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 ٨٩٣

  
 

   معاصرةالتحكيم التجاري الالكتروني ضرورة شرعية
  "والشرعيةقانونية  القواعد دراسة مقارنة بين ال"

  

  ملخص البحث

ون    ث المعن ذا البح اول ھ رعیة    : یتن رورة ش ي ض اري الالكترون یم التج التحك

  "دراسة مقارنة بین القواعد القانونیة والشرعیة"  معاصرة

ة بالتجارة           ع المنازعات المتعلق ي رف ي ف یم التجاري الالكترون ة التحك  بیان أھمی

ین      اغم ب رات التن م ثم د أھ د أح و یع ھ     وھ وء إلی بح اللج د أص انون، وق ا والق  التكنولوجی

ة                ھ للعدال ز بتحقیق د تمی سرعة، وق ة ال اة التجاری وام الحی ضرورة شرعیة معاصرة؛ لأن ق

ي  سرعتھ ف صة، وب ة المتخص زه الدولی لال مراك ن خ اجزة م ات، الن داول المعلوم ة  ت وقل

 .مع توفیر أعلى درجات الأمان في التنفیذ القضائي كلفتھ،

وال،     ولأھمی ي الأم وازه ف رر ج لامیة وق شریعة الإس ھ ال ھ فق ي ب یم عن ة التحك

يّ          ول القراف ة؛ یق صالح الأم ا بم ة؛ لتعلقھ ائل  : "وضرورتھ في المنازعات التجاری إن الوس

ا      "تأخذ حكم المقاصد     د؛ ولأن م  فالقاعدة الشرعیة أن وجوب الوسائل تبع لوجوب المقاص

ب   و واج ھ فھ ب إلا ب تم الواج ي   بمعن" لا ی صل ف و الف اً وھ صد واجب ان المق ى ك ھ مت ى أنّ

ضاً،                  ةً  أی صد واجب ذا المق یلة لھ ت الوس ة، كان صلحة عام ا بم ة؛ لتعلقھ المنازعات التجاری

  .وھي اللجوء إلى التحكیم الالكتروني، ولزوم أحكامھ

ي  - التحكیم التجاري     :الكلمات المفتاحیة    یم الالكترون   فض المنازعات   - التحك

  . ضرورة شرعیة -لعدالة الناجزة  ا-التجاریة 
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Abstract 

This research, entitled: Electronic Commercial Arbitration, 

addresses a contemporary legal necessity    "A comparative study 

between legal and legal rules" 

Explaining the importance of electronic commercial 

arbitration in resolving trade-related disputes 

It is considered one of the most important fruits of harmony 

between technology and law, and resorting to it has become a 

contemporary legal necessity. Because the essence of commercial 

life is speed, and it has been distinguished by its achievement of 

timely justice through its specialized international centers, its speed 

in the circulation of information, its low cost, while providing the 

highest levels of security in judicial implementation. 

Because of the importance of arbitration, Islamic 

jurisprudence focused on it and decided that it is permissible in 

matters of money and necessary in commercial disputes. Because 

of its attachment to the interests of the nation; Al-Qarafi says: “The 

means are governed by the objectives.” The legal rule is that the 

obligation of the means follows the obligation of the objectives. 

And because what is obligatory cannot be fulfilled without it, it is 

obligatory,” meaning that when the goal is obligatory, which is to 
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decide commercial disputes because they relate to a public interest, 

the means for this goal are also obligatory, which is resorting to 

electronic arbitration, and the necessity of its rulings. 

Keywords: commercial arbitration - electronic arbitration - 

commercial dispute resolution -Complete justice - a legal necessity. 
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  مقدمة
  

المین  د الله رب الع ر الحم ف الخبی دل اللطی م الع سلام الحك صلاة وال   ، وال

د      یدنا محم لین س ى أشرف المرس حبھ       عل ھ وص ى آل یم ، وعل ى التحك أ إل ن لج ر م   خی

  .أجمعین

  وبعد

ة؛              ي المنازعات التجاری یما ف اجزة ضرورة شرعیة؛ لا س فإن تحقیق العدالة الن

سرعة، وبھ   ارة ال وام التج یم     لأن ق سعى التحك ا ی و م ضروریة؛ وھ صالح ال ق الم ا تتحق

  . )١(التجاري الالكتروني لتحقیقھا 

سابقة ات ال دي  : الدراس اري التقلی یم التج د التحك دة قواع ات ع ت دراس تناول

ان  ي بالبی رض   )٢(والالكترون م یع بقھا ل ضل س ة وف ا العلمی م أھمیتھ ا رغ ا منھ ر أن أی ؛ غی

  .للموضوع الماثل
                                                             

إن الشریعة مبناھا على الحكم ومصالح العباد في  :" - رحمھ االله -یقول الإمام ابن قیم الجوزیة ) ١
المعاش والمعاد، وھي عدل كلھا، ورحمة كلھا،  ومصالح كلھا، وحكمة كلھا ، فكل مسألة خرجت 

العبث، عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدھا، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكم إلى 
محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن ". فلیست من الشریعة وإن أدخلت فیھا بالتأویل

دار الكتب : محمد عبد السلام إبراھیم الناشر: إعلام الموقعین عن رب العالمین، تحقیق: قیم الجوزیة
  .١/١م، ١٩٩١ -ھـ ١٤١١الأولى، :  بیروت الطبعة- العلمیة 

 النھضة العربیة، القاھرة دار" دراسة مقارنة" التحكیم الالكتروني: لباقي أبو صالحسامي عبدا. د) ٢
  ؛بدون

فوزى .  م ؛ د١٩٩٥محمود مختار بریري، التحكیم التجاري الدولي، دار النھضة العربیة القاھرة . د
جاءت في التحكیم التجاري الدولي، دراسة مقارنة لأحكام التحكیم التجاري الدولي كما : محمد سامى

. القواعد والاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة والعربیة مع إشارة إلى أحكام التحكیم في التشریعات العربیة
أمیره حسن الرافعي، التحكیم .  م ؛ د٢٠١٢دار الثقافة للنشر والتوزیع عمان الأردن الطبعة السادسة 
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ول           ت :أھمیة البحث  ي من حل یم التجاري الالكترون ھ نظام التحك ا یقدم ضح فیم ت

  .عملیة بتحقیق العدالة الناجزة في فض المنازعات التجاریة

ث  ار البح باب اختی ؤتمر    :أس ي الم ھام ف ا، والإس ارة إلیھ سابق الإش ة ال  الأھمی

وم        صورة الموس ة المن وق بجامع ة الحق شرین لكلی ث والع سنوي الثال دولي ال اد  : ال الأبع

ن             رة م ي الفت - ٢١القانونیة والاقتصادیة لمنظومة التقاضي في القرن الحادي والعشرین ف

  .م٢٠٢٤ أبریل ٢٢

ث   نھج البح د      :م عیة وقواع وانین الوض ین الق ارن ب ي المق نھج التحلیل و الم  ھ

  .الشریعة الإسلامیة

ث  كالیة البح الي   :إش سؤال الت ي ال ى ف اري    :  تتجل یم التج سھم التحك ل ی ھ

ي رورة     الإلكترون بح ض ل أص ة؟ وھ ات التجاری ي المنازع اجزة ف ة الن ق العدال ي تحقی  ف

  شرعیة معاصرة؟

  :تنقسم إلى مبحثین: خطة البحث

   التحكیم التجاري الالكتروني عدالة ناجزة :المبحث الأول

   التحكیم التجاري الالكتروني ضرورة شرعیة:المبحث الثاني

  

                                                             
= 

ت الدولیة والتشریعات الوطنیة ، منشأة في المنازعات الناشئة عن العقود الإلكترونیة في ظل الاتفاقیا
رضا السید عبدالحمید ، مسائل في التحكیم ، دار النھضة .  م ؛ د٢٠١٢المعارف بالإسكندریة 

كرم محمد زیدان النجار ، التحكیم التجاري الدولي ، . لزھر بن سعید ، أ.  م ؛ أ٢٠٠٧العربیة 
امعي؛ كما توجد على الشبكة الدولیة للمعلومات  ، دار الفكر الج٢٠١٠دراسة مقارنة  الطبعة الأولى 

  .مجموعة مقالات حول التحكیم الالكتروني مذكورة في ثنایا البحث وغیرھا
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  المبحث الأول
  ي عدالة ناجزةالتحكيم التجاري الالكترون

  
ین               ى المُحَكّمِ ون إل انوا یلجئ ث ك یم؛ حی دم نظام التحك ذ الق لقد عرفت البشریة من

تجابة       ا، واس ات والتكنولوجی ین المعلوم ازج ب نھم، وبالتم جر بی ا ش صل فیم ة، للف مواجھ

یم التجاري          اس تطور التحك ة للن للسرعة المطلوبة في النظم التجاریة؛ لتعلقھا بحاجات آنی

ة عن التجارة           )١(لكترونیاً  وأصبح ا  ي حل الإشكالیات الناجم اجزة   )٢( للإسھام ف ة ن ، بعدال

ي   )٣(من خلال مراكزه الدولیة المتخصصة  سرعتھ ف ز ب ات  ، ویتمی داول المعلوم ة  ، )٤( ت وقل

  :مع توفیر أعلى درجات الأمان في التنفیذ القضائي؛ وإیضاح ذلك في مطلبین )١(كلفتھ 

                                                             
في ) ٨٥(في جلستھا العامة ) ١٦٢/ ٥١(أقرتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة بقرارھا رقم ) ١

ي اعتمدتھ لجنة الأمم المتحدة م من القانون النموذجي بشأن التجارة الالكترونیة الذ١٦/١٢/١٩٩٦
وإذ تؤمن بأن اعتماد اللجنة للقانون النموذجي :" للقانون التجاري الدولي، والذي ورد في دیباجتھ

بشان التجارة الالكترونیة سیساعد على نحو ھام جمیع الدول في تعزیز تشریعاتھا التي تنظم استخدام 
ات وعلى صیاغة ھذه التشریعات في حال عدم بدائل للأشكال الورقیة للاتصال وتخزین المعلوم

توصي بأن تولي جمیع الدول اعتبار محبذا للقانون النموذجي عندما تقوم بسن قوانینھا أو "وجودھا 
وذلك بالنظر إلى ضرورة توحید القوانین الواجبة على البدائل للأشكال الورقیة للاتصال ، تنقیحھا 

، الجمعیة العامة للأمم المتحدة، منشور RES/A/51/162القرار رقم : راجع". وتخزین المعلومات
  http://www.un.org/arabic/documents/GARes/51: على الشبكة الدولیة للمعلومات

ھند : راجع. ویة المنازعات الناشئة عن العقدبحیث یندر أن نجد عقد دولیاً لا یتضمن شرط التحكیم لتس) ٢
عبد القادر سلیمان، دور التحكیم الإلكتروني في حل منازعات التجارة الإلكترونیة، ورقة عمل 

: راجع. مقدمة إلى المؤتمر المغاربي الأول عن المعلوماتیة والقانون
http://kenanaonline.com:  م٧/١/٢٠٢٤واطلعت علیھ بتاریخ.  

  .جد نوعان للتحكیم ، فردي، ومؤسسي وأصبحت الغلبة للأخیر حیث یو) ٣
) م٢٠١٤نیویورك، (اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن الشفافیة في التحكیم التعاھدي بین المستثمرین والدول ) ٤

 الأحوال التي تنطبق فیھا قواعد الشفافیة على ٢، وتحدِّد المادة " اتفاقیة موریشیوس بشأن الشفافیة"
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  تحكیم التجاري الإلكتروني  ماھیة ال:المطلب الأول

  الكترونیة إجراءات التحكیم عدالة ناجزة : المطلب الثاني 

  

  المطلب الأول
  ماهية التحكيم التجاري الإلكتروني

  
م       ور نظ ین تط اغم ب رات التن د ثم ھ أح ي بأن اري الالكترون یم التج ز التحك یتمی

سویة المنازعات التجار       ي ت ا ف ات؛ وتطویعھم ة؛  التكنولوجیا والمعلوم ي    ی ا یل ونوضح فیم

  .ماھیتھ، وطبیعتھ القانونیة، وممیزاتھ، وتطوره

  :ماھیة التحكیم الالكتروني: أولا

ة   -١ ي اللغ یم ف ف التحك ھ    :  تعری ا أن دة أھمھ ان ع أت بمع م    : ی ادة حك ن م أخوذ م   م

م        ن الظل ع م و من م ؛ فھ ع الحك ع وأول المن و المن اه . وھ ي   : ومعن ر ف ویض الغی تف

  .  )٣(الشیخ المجرب المنسوب إلى الحكمة: مُحَكَم، وال)٢(الحكم 
                                                             

= 
. بین المستثمرین والدول وكیفیة انطباقھا ضمن نطاق الاتفاقیةالتحكیم 

  .م٧/١٢/٢٠٢٤ واطلعت علیھ بتاریخ https://uncitral.un.org/ar:راجع
نشأت إدوارد ناشد، تطویر آلیات القضاء لتحفیز الأداء الاقتصادي، بحث مقدم لمؤتمر القضاء . د) ١

   .٣٠٩٢ھـ ، المجلد الثالث، ص ١٤٣٦ة والتحكیم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامی
؛ محمد بن أبى بكر الرازي، مختار ١٤٢ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بیروت، ص ) ٢

  .١٤٨الصحاح، دار الحدیث، ص 
القضاء ، والصلح ، والخبرة ، والتوفیق؛ لكنھا : توجد وسائل متعددة تھدف إلى رفع الخلافات منھا)  ٣

أن القضاء مرفق عام أحد سلطات الدولة الثلاث ، : فرق بین التحكیم والقضاءتختلف عن التحكیم، فال
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ي    - ٢ ضاع المنازعة         :  تعریف التحكیم الإلكترون ھ لإخ ة قانونی اق أطراف علاق و اتف ھ

ي                ھ إل ت أو عادی ة كان ھ الكترونی ات تجاری ستقبلا من علاق شأ م التي نشأت أو ستن

   .)٢( فیھا  وإصدار حكم ملزم)١(مُحَكَم للفصل في النزاع بإجراءات الكترونیة 

 ھو الذي یفصل في نزاع ناشئاً عن علاقة قانونیة ذات طابع     :والتحكیم التجاري 

  .)٣(اقتصادي
                                                             

= 
أما التحكیم فھو نظام خاص ینشأ بموجب اتفاق الأفراد، وقاصر على نزاع معین ، وتنتھى مھمة 

التحكیم یقطع الخصومة بصدور حكم من : والفرق بین التحكیم والصلح . المحكم بصدور الحكم 
الفرق بین . أما الصلح فھو عقد یرفع النزاع ویقطع الخصومة بالتراضي . المحكم أو المحكمین

الخبرة تعنى إعطاء الرأي في مسألة استناداً إلى  معرفة الخبیر واختصاصھ : التحكیم والخبرة
وھذا الرأي غیر ملزم لأى من أطراف النزاع ، بینما قرار المحكم في . بالأمور التي یبدى فیھا رأیھ

والفرق بین التحكیم والتوفیق ، أن التوفیق یعنى التقریب بین .  ملزماً وواجب التنفیذالنزاع یكون
وجھات النظر؛ فدور الموفق محاولة التقریب بین وجھات نظر الطرفین المتنازعین لكى یتوصل 
. إلى اتفاق لتسویة النزاع، وقرار الموفق لیست لھ صفة الإلزام ، ولا یلتزم بتطبیق قانون معین

ف المحكم فقراره ملزم  حیث إن الحكم الذى یصدر بمقتضى التحكیم ھو حكم نھائي ویلزم بخلا
التحكیم التجاري الدولي، : فوزى محمد سامى. د: راجع. أطراف النزاع ، ولا یتوقف على قبولھم 

   .١٥ ، ١٤مرجع سابق، ص
 بعد، دون الحاجة إلى التقاء حیث تتم بطریقة سمعیة بصریة عبر شـبكة دولیـة مفتوحـة  للاتصال عن ) ١

  . أطراف النزاع والمُحَكّمِین في مكان معین
." التحكیم الالیكتروني كأحد وسائل تسویھ المنازعات. ھیثم عبد الرحمن البقلي. أ: یراجع : للمزید )  ٢

نقلا عن موقع " ورقة مقدمة للجمعیة المصریة لمكافحھ جرائم المعلوماتیة والانترنت
com.kenanaonline.www؛  

إلیاس ناصیف، إطلالھ على التحكیم الإلكتروني في العالم، مجلة اتحاد المصارف العربیة، .  د
ھادي مسلم یونس البشكاني، التنظیم القانوني للتجارة .  ؛ د٢٠٠٠، ٢٠، المجلد ٢٣٧بیروت العدد 

   .٢٥٦،  ٢٥٥ م، ص ٢٠٠٩دار الكتب القانونیة " دراسة مقارنة" الالكترونیة 
 من المذكرة الإیضاحیة من قانون الاونستیرال بشأن القانون النموذجي للتحكیم ١٢نصت المادة ) ٣

فیما یتعلق بمصطلح :" م ، على أنھ٢٠٠٦م بالصیغة المعدلة في عام ١٩٥٨التجاري الدولي لعام 
تدعو إلى تفسیر مصطلح ) ١(ضیق؛ فحاشیة المادة تجاري لا یقدم القانون النموذجي أي تعریف 

ونرى ). تعاقدیة أو غیر تعاقدیة( التجاري تفسیراً واسعاً، وتقدم قائمة بالمعاملات التجاریة مفتوحة 
  .أن ذلك یتوافق مع التوسع في المعاملات التجاریة في الوقت الراھن
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  :الطبیعة القانونیة للتحكیم الالكتروني: ثانیاً

  :اختلف الفقھ والقضاء حول ھذه الطبیعة إلى اتجاھات ثلاثة

اه الأول ست     : الاتج ھ ی ة؛ لأن ة تعاقدی سم بطبیع یم یت رى أن التحك دأ  ی ى مب ند عل
د    رة عق و إلا ثم ا ھ م م رار المحك شارطة، وأن ق رطاً أم م ان ش واء أك لطان الإرادة؛ س س

  .التحكیم

اني   اه الث زم       : الاتج اري مل ضاء إجب ھ ق ضائیة؛ لأن ة ق یم ذو طبیع رى أن التحك ی
ھ، وأن       ضي فی للخصوم، حتى ولو اتفقوا علیھ، كما أن حكم المحكم یحوز حجیة الأمر المق

ذ                  رقابة الق  ى تنفی ھ عل شبھ رقابت ة شكلیة ت ذ رقاب ة التنفی ي مرحل یم  ف م التحك ضاء على حك
  .الأحكام الأجنبیة

اق            :الاتجاه الثالث  ة؛ لأن الاتف ھ المختلطة المركب ز بطبیعت یم یتمی  یرى أن التحك
ا        ف عنھ ھ یختل صائص؛ إلا أن إلى اللجوء إلى التحكیم وإن تضمن ما تتضمنھ العقود من خ

  :من جانبین

ار   ولالأ سویة الأث ا ت دأة ، وإنم ة مبت شاء علاق یس إن ھ ل دف؛ لأن ھدف ث الھ ن حی ؛ م
  .الناشئة عن علاقة عقدیة قائمة بالفعل وسابقة علیھ

اني ائیة     والث سویة الرض ى الت اق عل ى الاتف دف إل ولا یھ ضمون؛ فھ ث الم ن حی ؛ م
  .ومالنھائیة ، وإنما تولیة المُحكم للفصل في النزاع استقلالاً عن الخص

ي    ام والت دار الأحك ھ، وإص ث إجراءات ن حی ضائیة م ة الق ى الطبیع شتمل عل ا ی   كم
ة          العقود التجاری ة ب ة المتعلق راف الدولی ي الأع ا تراع ة، وإنم انون أي دول ضع لق لا تخ

  .)١(الدولیة 
                                                             

 قبولھم بعولمة الحلول الخاصة بفض النزاع فلجوء الأطراف إلي التحكیم التجاري الدولي یعني بداھة) ١
في عقود التجارة الدولیة، دون الاكتفاء بما تقرره الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الخاصة النافذة وقت 
= 

  
 



 

 

 

 

 

 ٩٠٣

  
 

ة            ول عملی دیم حل و تق ث وھ داف البح د أھ ع أح ھ م ر؛ لتوافق اه الأخی د الاتج ن نؤی ونح

  .ة؛ وإثبات أن القانون فعّال، وإیجابي، ومتطورللمستجدات الحیاتی

  ممیزات التحكیم التجاري الالكتروني : ثالثاً

  .  تقدیم المستندات، والاتصال الكترونیاً یسھم في تحقیق العدالة الناجزة– ١

ارة          -٢ ود التج ال عق ي مج ضائي ف صاص الق ول الاخت ئة ح ات الناش ادى الخلاف    تف

  .)١(الدولیة 

ان        توفیر الن  – ٣ فقات والإجراءات بعدم تطلب وجود أطراف النزاع أو موكلیھم في مك

  .واحد، كما یسھم في التقلیل من الخسائر الناجمة عن تأخیر تنفیذ العقود

  . )٢( الاعتراف الدولي بتنفیذ حكم التحكیم الالكتروني – ٤

                                                             
= 

أسامھ إدریس بید االله،  التحكیم الإلكتروني، ماھیتھ وإجراءاتھ ، .  د: وللمزید؛ یراجع. اللجوء إلیھ
: ة الدولیة للمعلومات في الموقع التالي بحث منشور على الشبك١٠ص 
topic-1885t/com.7yoo.alhoriyatmaroc://https م٨/١/٢٠٢٤ ، واطلعت علیھ بتاریخ.  

 وقد حیث یراعي المحكمون المصالح العلیا للدول، بمراعاة حقوق المستھلكین والطرف الضعیف،) ١
یطبق قواعد تحقق مصالح أكبر من تلك التي نص علیھا التشریع الوطني، تكون موجودة في قانون 

ونصت اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن الشفافیة في . الطرف الآخر أو من طبیعة الأعراف التجاریة
والنافذة في ٢٠١٤والموقعة في نیویورك، ( التحكیم التعاھدي بین المستثمرین والدول 

وإلى جانب قواعد الشفافیة، تأخذ :" اتفاقیة موریشیوس بشأن الشفافیة على أنھ "؛ و)م١/٤/٢٠١٤
الاتفاقیة في الحسبان كلاًّ من المصلحة العامة في مثل ذلك التحكیم، ومصلحة الأطراف في تسویة 

 ، واطلعت علیھ بتاریخ ar/org.un.uncitral/:/https/:  راجع. المنازعات بإنصاف وكفاءة
  .م ٩/١/٢٠٢٤

)  ب/٥/١(والمادة ) م١٩٥٨ ١٠/٧نیویورك في (اتفاقیة الاعتراف بقرارات التحكیم الأجنبیة وتنفیذھا ) ٢
 من قانون الاونستیرال النموذجي، ٣٦والتي تتناول عدم مخالفة نظام التحكیم لقانون الدولة ؛ المادة 

 ، ar/org.un.uncitral://https/: راجع. ن المذكرة الإیضاحیة لذات القانون م١٢والمادة 
  م ٩/١/٢٠٢٤واطلعت علیھ بتاریخ 



 

 

 

 

 

 ٩٠٤

  
 

  . )١(السریة، وھو أمر مھم للسمعة التجاریة   یتمیز التحكیم الالكتروني ب- ٥

ام     یتمیز  -٦ ورك لع ) م١٩٥٨( التحكیم الإلكتروني بضمانة التنفیذ، بموجب اتفاقیة نیوی

 .)٢(الخاصة بالاعتراف بأحكام المُحَكّمِین وتنفیذھا

یم       ام التحك ى نظ ذ عل ض المآخ د بع رة توج ر المنك زات غی ذه المی ع ھ وم

ا      ن أھمھ ل م اً، ولع نظم للتطور     : الالكتروني عموم ة بعض ال دم مواكب ي   ع ستجدة ف ات الم

تبعاد     یم، واس روط التحك ولھم ش ستھلكین بقب ضرر الم ة، وت ارة الالكترونی ال التج مج

ین          از المُحَكّم سبیة؛ نظراً لانحی ة الن الاختصاص القضائي، والخشیة من عدم وجود النزاھ

ذین             ستھلكین ال ساب الم ى ح ة، عل سبق المعرف لأصحاب الأعمال لتكرار الدعاوى منھم ول

ا    یندر أن یل   ة بم جئوا مرة أخرى للتحكیم ،عدم تطبیق القواعد الآمرة المتعلقة بالنظم الداخلی

  .)٣(یترتب علیھ استحالة التنفیذ، وضیاع الحقوق

ة               ة؛ لنموذجی ي المنازعات التجاری در ف ذ تن ك المأخ غیر أنھ بإمعان النظر في تل

ضائي       صاص الق تبعاد الاخت ن اس راف ، وع افؤ الأط ة وتك ود التجاری ى  العق اللجوء إل ف

                                                             
م إلى مساعدة ٢٠١٦م والمنقَّحة في عام ١٩٩٦تھدف الملحوظات، التي اعتمدتھا الأونسیترال في عام ) ١

ریق توفیر قائمة مشروحة بالمسائل التي قد ترغب ھیئة للتحكیم في صیاغة ممارسي التحكیم عن ط
قرارات بشأنھا أثناء سیر إجراءات التحكیم، بما في ذلك اختیار مجموعة قواعد التحكیم، ولغة 
التحكیم ومكانھ، والمسائل المتعلقة بالسریة، إضافة إلى مسائل أخرى من قبیل تسییر جلسات 

ویجوز استخدام . ة، والشروط التي قد یلزم توفُّرھا لإیداع قرار أو إصدارهالاستماع وأخذ الأدل
  .النص في كل عملیات التحكیم المخصَّصة أو المؤسسیة

اعترافاً بازدیاد أھمیة التحكیم الدولي كوسیلة لتسویة المنازعات التجاریة :" حیث ورد في ھدفھا )  ٢
حكیم الأجنبیة وإنفاذھا إلى توفیر معاییر تشریعیة الدولیة، تسعى اتفاقیة الاعتراف بقرارات الت

مشتركة بشأن الاعتراف باتفاقات التحكیم، وكذلك اعتراف المحاكم بقرارات التحكیم الأجنبیة وغیر 
  .م ١٤/١/٢٠٢٤ ، واطلعت علیھ بتاریخ ar/org.un.uncitral://https :راجع. المحلّیة وإنفاذھا

  .١٤أسامھ إدریس بید االله ، مرجع سابق، ص .  د: راجع) ٣



 

 

 

 

 

 ٩٠٥

  
 

اظ       )١(التحكیم یكون باختیار أطراف العلاقة   سعى للحف ة ت ز التحكیمی ضلاً عن أن المراك ؛ ف

ذ        دیھا، وعن تنفی ة ل د الحوكم ن وجود قواع ضلاً ع تمراریتھا؛ ف ضمان اس معتھا ل ى س عل

  .الأحكام؛ فالاتفاقیات الدولیة تضمن تنفیذ أحكام التحكیم، ومراعاة الأعراف التجاریة

  تطور نظام التحكیم الالكتروني: رابعاً 

شاء وتطویر         مع بزوغ شمس التجارة الالكترونیة اھتم المستشرفون للمستقبل بإن

  :، ویتضح ذلك فیما یلي)٢(التحكیم الالكتروني 

ات          وجھ الاتحاد الأوربي    – ١ ة عقب شریعاتھم الداخلی ضمین ت دم ت اة ع  أعضائھ بمراع

سوی       ضاء؛      قانونیة تحول دون استخدام آلیات ت داً عن الق اً بعی ة المنازعات إلكترونی

ادة   صت الم ث ن م  ) ١(حی ي رق ھ الأوروب ن التوجی بعض ٣١/٢٠٠٠م اص ب  الخ

ى أن     ة عل سمح  :" المظاھر القانونیة لخدمة مجتمع المعلومات والتجارة الإلكترونی ت

اتھم         سویة منازع م بت املین معھ ات والمتع الدول الأعضاء لموردي خدمات المعلوم

داً  الم    بعی ي الع ة ف ائل التكنولوجی تخدام الوس اكم وباس ة المح ن أروق   ع

  .)٣(. الإلكتروني

                                                             
سواء أكان شرطاً أم مشارطة، لأن كثیرا من النظم لا تقیم تفرقة عملیة بینھما في نطاق العقود الدولیة ) ١

 م ، ومعاھدة واشنطن بشأن إنشاء ١٩٦١ھدة جنیف  م ، ومعا١٩٥٨من ذلك معاھدة نیویورك عام 
م؛ وقانون المرافعات البلجیكي  الصادر عام ١٩٦٥المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار عام 

خالد ممدوح إبراھیم، . د: راجع. م ١٩٨٧ م ،  والقانون الدولي الخاص السویسري عام ١٩٧٢
   . ٢٧٧ م ، ص ٢٠٠٨جامعي الإسكندریة، التحكیم في عقود التجارة الدولیة، دار الفكر ال

والنظم القضائیة أیضا؛ حیث یوجد في دولة الإمارات العربیة المتحدة مشروع المسبار القضائي وھي ) ٢
صحیفة الوطن : راجع. عبارة عن محكمة متنقلة یتاح فیھا الربط الكترونیا بین القاضي والخصوم 

: نشور على الشبكة الدولیة للمعلومات م، م٢٠١٨ اكتوبر ٢٣الإماراتیة، الثلاثاء 
ae.gov.moj.www://https م١٤/١/٢٠٢٤، واطلعت علیھ بتاریخ.  

  .م ١٤/١/٢٠٢٤ ، واطلعت علیھ بتاریخ co m/int.eu.europa.www://http: راجع) ٣
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ة -٢ عت المنظم ة    س ة الفكری ة للملكی  World Intdletual Proety لعالمی

Organizition (WIPO) ة  )١( لتطویر نظام التحكیم المتعلق بالتجارة  الالكترونی

ة،    ات التجاری ة، والعلام ة الفكری ص الملكی ا یخ سویة   فیم اً للت عت نظام ا وض  كم

ان     ة الآیك ع منظم اون م ت      " ICANN" بالتع ول الإنترن ة بأسماء حق . )٢(المتعلق

ا     صلت فیھ ي ف شھریة الت ضائیة ال ات الق ن التطبیق ة  : وم ة التجاری سجیل العلام ت

شھیرة  ي   TOYOTA ال وان إلكترون خص    com .toyota. wwwكعن ل ش ن قب م

سجی . لا یملك الحق في ھذه العلامة شھورة   وت ة الم ة التجاری  ADIDAS ل العلام

    com.pepsicola.  www في العنوان الإلكتروني

ي   com .sheel. wwwوقرار مركز التحكیم والوساطة بشطب العنوان الإلكترون

شھورة   ة الم ة التجاری ى العلام ھ عل دى   Sheelلاعتدائ اعي ل أ الطب ؛ إذ أن الخط

ذب     المستخدم قد ینقلھ إلى الموقع الجدید الذي       ي ج ة ف ذه العلام  قد یفید من شھرة ھ

   ).٣(الزوار؛ بما یتأكد معھ سوء النیة في التسجیل

                                                             
للمركز التابع للمنظمة اشتراط موافقة أطراف  نت المادة الأولى من نظام الوساطة والتحكیمتضم) ١

  .النزاع على اللجوء إلى مراكز التحكیم الالكترونیة بحیث یكون شرط في العقد أو اتفاق لاحق علیھ
واطلعت علیھ بتاریخ .  int.wipo.arbiter.www://http: موقع مركز تحكیم الویبو: راجع) ٢

  .م ١٥/١/٢٠٢٤
نسیمة أمال حیفـري ، التحكیم الإلكتروني ودوره في حل المنازعات الناتجة عن .  أ: مشار إلیھما لدى) ٣

من مجلة العلوم السیاسیة والقانون، ) م ٢٠١٧مارس( التجارة الإلكترونیة ، منشور في العدد الثاني
مركز الدیمقراطي العربي، وھو منشور على الشبكة الدولیة للمعلومات في الموقع ال تصدر عن

ومن القضایا . م١٥/١/٢٠٢٤  ، واطلعت علیھ بتاریخ de.democraticac://https: :التالي
، وقضیة الویبو ٢٠٠٠ر  فبرای١٨ تاریخ D2000 - 0003قضیة الویبو رقم : الشھیرة ایضاً انظر

.  والتي تشیر إلى سوء النیة في سلوك المدعى علیھ٢٠٠٤ یونیو ، ٢ تاریخ D2004 - 0250رقم 
. ١. ١الشركاء الاستراتیجیون . vأكسا للتأمین  : D2009 – 0175في القضیة رقم " حكم التحكیم

: ع التحكیم في التجارة الإلكترونیة على الموق: مقال منشور بعنوان: راجع
html.99_post-blog/2018/03/com.blogspot.qawaneen://https   



 

 

 

 

 

 ٩٠٧

  
 

ام  ) V.M.P(تم إنشاء مشروع القاضي الافتراضي        – ٣ اتذة    م،  ١٩٩٥ع ل أس ن قب م

ات  ن المعلوم انون وأم ز الق  villa Nova Center For Law and)مرك

Information Policy) ،  ة ام جمعی ذا النظ م ھ ریكیین  ودع ین الأم  المُحَكّمِ

(AAA)    ضاء انون الف د ق ز   (Cyber space Law Institue) ، ومعھ ، والمرك

دیم        و تق شروع  ھ الوطني لأبحاث المعلوماتیة الأمریكي؛ والھدف الرئیسي لھذا الم

ي   )١(. ساعة ) ٧٢(حلول سریعة في منازعات عقود التجارة الالكترونیة خلال        وف

ام  ة م١٩٩٦ع ت جامع شروع م تبن شوستس م  ONLINE " ا سات

OMBUDSMAN OFFICE".   

ة - ٤ ضائیة المحكم ة     :Cyber Tribunal الف ي كلی ة ف ذه المحكم شروع  ھ شأ م  ن

بتمبر         ي س دا ف ة      م، ١٩٩٦الحقوق بجامعة مونتریال بكن ي نھای اذ ف ز النف ودخل حی

ى       م٢٠٠٥عام   اً عل ة الإجراءات إلكترونی تم كاف ع   ووفقاً لنظام ھذه المحكمة، ت موق

  .)٢(المحكمة الإلكتروني 

  

                                                             
  .م١٦/١/٢٠٢٤، واطلعت علیھ بتاریخ  edu.vill.law.vmag://http:8080/: موقع المركز:راجع) ١
واطلعت علیھ بتاریخ .  org.cybertribunal.www://httpموقع المحكمة على الإنترنت: راجع) ٢

  م ٢٢/١/٢٠٢٤
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  المطلب الثاني
  الكترونية إجراءات التحكيم عدالة ناجزة

 

ام،       دار الأحك دعوى، وإص د ال یمر التحكیم الالكتروني إجرائیاً بثلاث مراحل؛ قی

ام              ة، والنظام الع اة الأعراف الدولی شكلیة، ومراع ضائیة ال والتنفیذ التي تحظى بالرقابة الق

ك     والآداب في الد   ان ذل ول محل تنفیذ الأحكام، وتلك الإجراءات السریعة عدالة ناجزة؛ وبی

  :وفق الآتي

  : مرحلة قید الدعوى: أولاً

ة           ات الدولی ورت المنظم اري؛ ط ام التج ا النظ ي علیھ ي بن سرعة الت راً لل نظ
یح              م تنق ث ت ي حی یم الالكترون اءة التحك القوانین ؛ لتواكب التقدم التقني الحدیث؛ بتعزیز كف

ى            )١(قواعد الأونسیترال للتحكیم     یم عل ى ممارسة التحك ي طرأت عل رات الت  مراعاةً للتغی
  : مدار ثلاثین عاماً خلت، ویتضح ذلك في إجراءات قید الدعوى التحكیمیة كما یلي

تمارة        )٢(تقدیم طلب التحكیم الكترونیاً   - ١ ى الاس ھ، عل دعى أم وكلی ن الم ان م  سواء أك
ضمن        المعدة على الموقع الا    ي تت اره، والت م اختی ذي ت لكتروني للمركز التحكیمي ال

                                                             
م؛ والنسخة ١٩٧٦یوجد  حالیاً ثلاث نسخ مختلفة من قواعد التحكیم؛ النسخة  الأولى صادرة عام م)  ١

الأونسیترال   قواعد م، وتتضمن  ٢٠١٣ م، والنسخة الثالثة المنقَّحة لعام ٢٠١٠ عام الثانیة صادرة
ar/org.un.uncitral://https / :راجع. ولبشأن الشفافیة في التحكیم التعاھدي بین المستثمرین والد

  .م ١٢/١/٢٠٢٤، واطلعت علیھ بتاریخ 
 ف الذي یود اللجوء إلى التحكیم أن من نظام غرفة التجارة الدولیة أنھ على الطر٤حیث تلزم المادة ) ٢

والتي تتولى تبلیغ الخصوم بتاریخ استلام  الطلب، وھو تاریخ . یتقدم بطلب إلى الأمانة العامة
  .الدعوى التحكیمیة
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وان   : بیانات إلزامیة؛ أولھا متعلقة بالخصوم وھي     ھ والعن اسم المدعي والمدّعًى علی
  .الإلكتروني لكل منھما

 . متعلق بوقائع الدعوى التحكیمیة وأسباب النزاع وتاریخھ وثانیھا؛

ا؛ ا   وثالثھ ب بھ الغ المطال ب والمب وع الطل ود،    .  موض ورمن العق اق ص ب إرف ویج
  ، )١(والاتفاقیات واتفاق التحكیم، وتحدید عدد المُحًكّمِین 

ھ  یم ولغت ان التحك د مك ك  )٢(وتحدی دد تل م تح ق، وإذا ل ب التطبی انون الواج ، والق
  ).٣(البیانات تسري قواعد المركز التحكیمي 

ام          - ٢ ة أی ب خلال ثلاث ي الطل ل   یتعین على مركز التحكیم النظر ف ي حال   )٤( عم ، وف
ة   ذكرة جوابی رد بم اً؛ لل صم الكترونی ز الخ كرتاریة المرك ب س ب تخاط ول الطل قب

 .)٥(خلال عشرة أیام ، ولھ أن یشفع رده بالمستندات التي تؤیده
                                                             

حیث یترك ذلك للأطراف أصالة، كما نص على ذلك  القانون النموذجي للتحكیم، والفرنسي ) ١
 فإذا لم یحدد بواسطة الخصوم تسري قواعد المركز والمصري وقواعد غرفة التجارة بباریس،

 من لائحة محكمة التحكیم  ٨التحكیمي، ویجب أن یكون التشكیل وترا؛ حیث توضح المادة 
خالد ممدوح، مرجع سابق، ص : راجع. الالكترونیة أن تشكیل المحكمین یتم بمحكم واحد أو ثلاث

٣٠٦.   
مع مراعاة ما قد یتفق :" م على أنھ٢٠١٠تھ المنقحة لعام من قانون الإنوسیترال بصیغ) ١٩/١المادة) ٢

الأفراد علیھ، تسارع ھیئة التحكیم عقب تشكلیھا إلى تحدید اللغة أو اللغات التي تستخدم في 
الإجراءات، ویسرى ھذا التحدید على بیان الدعوى وبیان الدفاع وأي بیانات  كتابیة أخرى ، وكذلك 

  " .تخدم في جلسات الاستماع الشفویة إذا عقدت جلسات من ھذا القبیلعلى اللغة أو اللغات التي تس
م،ویعتبر تاریخ الطلب ھو ٢٠١٠ من قانون الإنوسیترال النموذجي بصیغتھ المنقحة لعام٣المادة  )٣

  تاریخ الدعوى 
ویجوز للمُحَكّم تمدید ھذه المدة في حالة الأعطال في الشبكة لمدة أخرى، أو بناءً على طلب  ) ٤

الأطراف، والأصل أن تبدأ إجراءات التحكیم من تسلم المدعى علیھ طلب التحكیم وھو المتفق علیھ 
؛ بخلاف الأمر لدى ) من قواعد الأنوسیترال٣/٢ من قانون التحكیم المصري، م ٢٧م(في كافة النظم

  .تحكیمالغرفة التجاریة الدولیة، حیث تبدأ الإجراءات من تاریخ تسلّم الأمانة العامة طلب ال
  .م٢٠١٠ من قانون الأنونسیترال النموذجي للتحكیم بصیغتھ المنقحة لعام ٤المادة ) ٥
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اً،           - ٣ زاع الكترونی  بعد ورود رد الخصم یقوم مركز التحكیم  بإعداد صفحة عرض الن

سر  ة ال صوم بكلم د الخ ع)١(وتزوی ة  ، ویوض ذكرات المتعلق ستندات والم ا الم  علیھ

ا     رد علیھ لاع وال ن الاط راف م ین الأط دعوى؛ لتمك راف   . )٢(بال دد الأط د یح وق

ا؛  صم بھ غ الخ ة تبلی ة، وكیفی ذكرات والأدل سلیم الم ة ت راً طریق ر قاص ل الأم  ویظ

 .)٣(على أطراف النزاع وموكلیھم وھیئة التحكیم فقط ضماناً للسریة 

  :دار الحكممرحلة إص: ثانیاً 

ین       ى المُحَكّم ى وجھ     )٤(بعد انتھاء المرحلة السابقة یتعین عل امھم  عل  مباشرة مھ

اً            السرعة في  شر یوم ة ع ى أربع شرة إل راوح من ع ى  )٥( مدة  تت حل مرض     للوصول إل

                                                             
  من لائحة محكمة التحكیم الالكترونیة؛ حیث تعطى الأمانة العامة ) ٧/٣(وھذا ما قررتھ المادة ) ١

ھ المادة وھو ما أكدت. لكل محكم دلیل للدخول وكلمة سر للدخول إلى موقع القضیة) السكرتاریة ( 
  .من ذات اللائحة  أن على الأطراف الالتزام بدخول موقع القضیة بطریقة شرعیة) ١٩/٢(

من لائحة التحكیم الالكترونیة من أن البیانات المنشورة على موقع ) ١٩/٣المادة (وھو ما قررتھ ) ٢
یم والأطراف أو القضیة تعتبر سریة ولا یمكن مراجعاتھا إلا من خلال الأمانة العامة ومحكمة التحك

  .ممثلیھم
ویتعین سداد رسوم التسجیل ، والرسوم الإداریة ، وأتعاب المُحَكّمِین الكترونیاً بالدولار خلال ثلاثین ) ٣

  .یوماً من إرسال طلب التحكیم الالكتروني
  .كیل وتراًإذا لم  یتفق الأطراف على عدد المُحَكّمِین یكون المُحَكّم  فرداً، وفي حال تعددھم یكون التش) ٤
 من ٢٦ولھا إبان ذلك أن تتخذ الإجراءات التحفظیة  الوقتیة؛  حیث تنص الفقرة الأخیرة من المادة )  ٥

لا یعتبر طلب  أي طرف من السلطة القضائیة اتخاذ :"  م بأنھ٢٠١٠قواعد الأنوستیرال المنقحة لعام 
 من اتفاقیة ٤٧، وھو ما تتناولھ المادة ". تدابیر مؤقتة عملاً مناقضاً لاتفاق التحكیم أو تنازلاً عنھ

 من نظام الغرفة التجارة الدولیة ٢٣/١ من القانون النموذجي للتحكیم، والمادة ١٧واشنطن، والمادة 
م، ٢٠١٨ لسنة ١٦ من قانون التحكیم المصري المعدل رقم ٤٠ویتوافق مع ذلك المادة. بباریس

یجوز .  أ: م ، حیث نصت على أنھ  ٢/٥/٢٠١٨  بتاریخ٥٥١٣والمنشور في الجریدة الرسمیة العدد
أن تصدر ھیئة التحكیم أحكامًا  تمھیدیة أو وقتیة أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار حكم 

إذا أقر أحد الطرفین بقسم من ادعاءات الطرف الآخر فلھ أن یحصل فوراً على . ب. التحكیم النھائي
  .حكم قطعي بذلك



 

 

 

 

 

 ٩١١

ي   التحكیم الالكتروني یتم عبر  ، ولما كان  )١(للطرفین نظم    ؛ ف)٢( مجتمع افتراض ت ال د ترك ق

بطلان، زاع في اختیار مكان التحكیمالحریة لطرفي الن  ق    ، وعدم تحدیده لا یرتب ال د یتف وق

ذ            یم، وحینئ شارطة التحك ي شرط أو م ھ ف الأطراف على النظام الذي یردون تطبیق أحكام

ب             ین النظام الواج تم تع ھ ی اق فإن یتعین على المُحَكّمین إعمال ھذا النظام، وإذا لم یوجد اتف

  :ثةتطبیقھ وفقاً لأحد معاییر ثلا

  . تطبیق أحكام نظام دولة المقر: الأول

  . تطبیق أحكام نظام الدولة الذي یحكم موضوع النزاع: الثاني

ث  ،)٤( الالكترونیة )٣(تطبیق القواعد الإجرائیة لھیئات التحكیم : الثالث  وھو الأغلب؛ حی

یكون لأطراف    -١:" من لائحة المحكمة القضائیة على أنھ) ١٥(تنص المادة 

                                                             
 عات الصادرة عن مؤسسة الانترنت للأسماء والأرقام المخصصةتوجب لائحة حل النزا ) ١

(ICANN)   والخاصة بالتحكیم في المنازعات الناشئة عن تسجیل عناوین المواقع الإلكترونیة على 
.  یوما من تاریخ تقدیم طلب التحكیم٦٠شبكة الانترنت على  المحكم أن یصدر حكم التحكیم خلال 

  . یوماً من تاریخ تقدیم الطلب لصدور الحكم٧٢د مدة ونظام القاضي الافتراضي یحد
  . لھ قواعده وأحكامھ الخاصة وتتلاشى فیھ الحدود الجغرافیة ویعلو مجتمع الدول ) ٢
یرى جانب من الفقھ تطبیق القانون الموضوعي الالكتروني الدولي، وھو قانون  ذاتي خاص ) ٣

انون الموضوعي للتجارة الدولیة ویتشكل من بالعملیات التي تتم عبر الانترنت ، وھو نظیر للق
مجموعة من العادات والممارسات المقبولة إلى نشأت واستقرت في المجتمع الافتراضي للإنترنت 

فھو . وطورتھا المحاكم ومستخدمو الشبكة وحكومات في مجال تكنولوجیا الاتصال والمعلومات 
 قوامھ السرعة في التعامل ، والبیانات الرقمیة قانون تلقائي النشأة ، وجد لیتلاءم مع حاجات مجتمع

التي تتم بھا المعاملات والصفقات عبر شاشات أجھزة الحاسوب الآلیة ویتوافق مع توقعات أطراف 
وقد وجھ النقد لھذا الرأي على اعتبار أن ھذا القانون لا تتوافر لھ صفة الإلزام، . تلك المعاملات 

لداخلي متعلقة بالتراضي والأھلیة ، ومقدار التعویض ، كما لا وستظل ھناك مسائل تخضع للقانون ا
أسامة إدریس، مرجع سابق، . د:  راجع. یمكن القبول بوجود مجتمع افتراضي مستقل عن كل الدول

  .٢٠ص 
من ذلك لائحة تحكیم المحكمة الالكترونیة، ولائحة تحكیم المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة، ونظامھا ) ٤

زعات الخاصة بالأسماء والعناوین أو المواقع الالكترونیة، لائحة تحكیم غرفة التجارة لحل المنا
= 
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ى موضوع        النزاع   ة عل ا المحكم ي تطبقھ انون الت د الق الحریة في اختیار قواع

ى          ة عل تطبقھ المحكم ذي س النزاع ، وفي حالة عدم اختیار الأطراف للقانون ال

  .موضوع النزاع  تطبق القانون الذي تراه أكثر اتصالاً بالموضوع

راف التجا  - ٢ د والأع ام العق زام بأحك وال الالت ل الأح ي ك ة ف ى المحكم صلة  عل ة المت ری

   )١(بموضوع النزاع

ق                 - ٣ ھ بتطبی صل فی سن، أو تف یط ح ا وس زاع باعتبارھ ي الن صل ف ة أن تف  یجوز للمحكم

د        )٢(قواعد العدل والإنصاف   صلاحیة؛ فلاب ذه ال  إذا ما اتفق الأطراف على إعطائھا ھ

ع النظر               ود م دة العق ا فائ ة، وإلا فم ة التعاقدی ضمن سریان العلاق  من مقاربة حكیمة ت

ع     انوني م ر الق ا الفك داخل فیھ ي یت ساسیة الت ساوة والح دیدة الق روف ش ي الظ ف

ة،    سانیة والمجتمعی ا           الاعتبارات الإن ین علیھ سلطة تع ك ال صوم تل ا الخ م یعطھ وإذا ل

ادة               ھ الم ا أكدت ذا م اً، وھ اً وثیق زاع ارتباط ھ الن رتبط ب ذي ی وطني ال انون ال ق الق تطبی

 .كترونیة من لائحة المحكمة الال) ١٧/١(

                                                             
= 

. م١٩٦١من الاتفاقیة الأوروبیة بشأن التحكیم التجاري لعام٤والمادة ) ١٥/١م (الدولیة بباریس 
  .١٨أسامھ إدریس، مرجع سابق، ص . د: راجع

عكاشة عبدالعال، المرجع السابق، .  دھشام صادق،.؛د١٨٦ھشام صادق، المرجع السابق، ص. د) ١
                ١٤ص

مع مراعاة أن المُحَكم یقدم حلاً مستلھماً من القانون الطبیعي أي نوعاً من العدل المصنوع الذي یقوم ) ٢
" بھ المحكم بدلاً من المشرع والذي یجب أن یراعى الظروف على آثار العقد المعروض علیھ

، والحرص على تطبیق مفھوم العدالة كما ھو " الواقع وتحقیق المصالحمراعاة الزمان والمكان و
سائد في القانون التجاري الدولي بوصفھ قانوناً عرفیا وتلقائیاً والذي یعبر عن مجموع الأفكار 

التوزیع المتساوي " ریة ومستقر في ضمائرھا؛ كفكرة والمفاھیم التي تسود لدى الأوساط التجا
ھشام صادق، القانون الواجب التطبیق، مرجع . د: راجع". الممارسات التجاریةللمخاطر الناتجة عن 

  .٢٩١الدولي الطلیق، مرجع سابق، ص أحمد عبد الكریم سلامھ، نظریة العقد .  ؛ د١٧٩سابق، ص 
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اً       ماعھم الكترونی تم س ھ ی شھود، فإن ماع ال ر س ب الأم م  )١(وإذا تطل د أدائھ   ، بع

ة  سَم القانونی ب         . القَ ة، ویج سَم القانونی ر القَ سِم الخبی رة یُق زاع للخب ة الن ة إحال ي حال   وف

ھ      ضیة إلی ة الق ن إحال ن      . علیھ  تقدیم تقریره خلال شھر م رة م شھادة والخب ة ال ل نفق ویتحم

  . یطلبھا

ة           وبعد دراسة القضیة وسماع الشھود، وتكوین الرأي القانوني بشأنھا تأتي مرحل

ین؛    )٢(إصدار حكم التحكیم الإلكتروني    ین المُحَكّمِ اق ب  والذي یكون بالإجماع في حالة الاتف

ع          )٣(وإلا صدر بالأغلبیة     ب توقی ضو المخالف، ویج ر رأي الع ، وفي تلك الحالة یتعین ذك

سة    . )٤( من المُحًكّمِین  الحكم الكترونیاً  د جل ا دون عق الم  )٥(وتصدر الھیئة التحكمیة حكمھ ، م

اً             الحكم إلكترونی صوم ب لاع  الخ تم إب ك، وی صوم ذل اً    )٦(یطلب أحد الخ م ملزم د الحك ، ویع

  .بمجرد استلامھ

                                                             
أو كتابیة ممھورة بالتوقیع، ورفعھا على موقع القضیة بعد إعلام الشاھد بكلمة المرور، وقد قررت ) ١

یجوز لھیئة التحكیم أن تقوم :"  م  أنھ٢٠١٠ن قانون الأنوسیترال بصیغتھ المنقحة لعام م) ٢٨/٤(
  ".باستجواب الشھود من خلال وسائل الاتصال ولا تتطلب حضورھم شخصیاً في جلسة الاستماع

یجوز لھیئة التحكیم أن تستفسر من الأطراف عما :"  من قانون الأنوسیترال على أنھ٣١تنص المادة ) ٢
ا كان لدیھم أدلة أخرى لتقدیمھا، أو شھود أخرون لسماعھم أو أقوال أخرى  للإدلاء بھا ، وإذا لم إذ

  ".یكن جاز لھیئة التحكیم  اختتام جلسات الاستماع والمباشرة في إعداد الحكم
م، وعند تساوي الأصوات یرجع الجانب ١٩٨٧وھو ما تضمنتھ الاتفاقیة العربیة للتحكیم التجاري لعام) ٣

  .الذي فیھ الرئیس
حیث یتعین أن یكون الحكم كتابیاً؛ لأنھ حكماً في نزاع یشتمل على كل عناصر العمل القضائي، فلا ) ٤

 من قانون ٣٤ من قانون التحكیم النموذجي،  المادة ٣١المادة : راجع .   یعترف بالأحكام الشفھیة
  .التحكیم المصري

حكم التحكیم یجب أن :"  خاصة بالأمم المتحدة على أنمن لائحة التحكیم ال) ١٦/٤(تنص المادة ) ٥
من لائحة المحكمة الفضائیة ) ٢٥/١( وتنص المادة" . یصدر في المكان المحدد لمباشرة الإجراءات

  ".اعتبار حكم التحكیم قد صدر في مكان التحكیم:" على أن
   .٣١٧بق، ص خالد ممدوح إبراھیم، مرجع سا. د: راجع. ومن ذلك البرید الالكتروني) ٦
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ھ            ضي فی ر المق ة الأم یم حجی دوره دون وضع    )١(ویحوز حكم التحك  بمجرد ص

سمح       الصیغة التنفیذیة علیھ، فلا   ا ی دود م ي ح ھ إلا ف  یجوز للھیئة التحكیمیة إعادة النظر فی

  .بھ النظام أو اتفاق الأطراف

  :مرحلة تنفیذ أحكام التحكیم الإلكترونیة: ثالثاً 

نظم         ب ال ي، وتتطل یم الالكترون ار التحك ي ثم تعد مرحلة تنفیذ الأحكام مرحلة جن

ی      ام التحك ا       المقارنة للاعتراف بالقوة التنفیذیة لأحك ذا م ذه وھ ر بتنفی دور أم م، ضرورة ص

أمر      یمیز أحكام المُحَكّمِین عن أحكام القضاة، ولا یجوز تنفیذ حكم المُحَكّمِین بغیر شمولھ ب

ة،             سلطة العام ن ال وة م ستمد أي ق ضاء خاص لا ی التنفیذ؛ وعلة ذلك أن أحكام المُحَكّمِین ق

ام             ة أحك ى مرتب ى      والأمر بتنفیذه وحده ھو الذي یرفعھ إل ر یعط ذا الأم ا أن ھ المحاكم، كم

  .)٢(فرصة للقضاء مراقبة توافر شرط صحة حكم المُحَكّمِین

یم     ام التحك ذ أحك ر تنفی وذجي أن أم ستیرال النم انون الأون ح ق د وض   وق

ى            انون عل اذ الق ى إنف ؤدي إل ود وی ر محم ذا أم ة؛ وھ نظم الداخلی رك لل ة یت   الدولی

ادة         صت الم د ن ن ا ٥٢مستوى الدول؛ وق یم       م وذجي للتحك انون النم ضاحیة للق ذكرة الإی لم

ام   دولي لع اري ال ام   ١٩٨٥التج ي ع ة ف صیغة المعدل ھ ٢٠٠٦م بال ى أن ضع : " م عل لا ی

                                                             
في حین یرى بعض الفقھ أن ھذه الحجیة قاصرة على نطاق اتفاق التحكیم، وعلى أطراف النزاع لا ) ١

  .١٩أسامة إدریس بید االله، مرجع سابق، ص . د: راجع في عرض تلك الأراء . تتعدى إلى الغیر
ال عبدالرحمن جم. ھشام موفق عوض، د. د: راجع. وھي رقابة خارجیة شكلیة، ولیست موضوعیة) ٢

محمد علي، أصول التنفیذ الجبري وفقا لنظام التنفیذ السعودي ولائحتھ التنفیذیة الجدیدة ، مطبعة 
محمد نور شحاتھ، الرقابة على .  ؛  د١٤٢م، ص١٤٤٠/٢٠١٩الشقري، الریاض، الطبعة الثالثة 

ح أحمد الطراونة، مصل.  ؛ د٢٥م ، ص ١٩٩٣أعمال المُحَكّمِین، دار النھضة العربیة ، القاھرة 
دار وائل للنشر " دراسة مقارنة" الرقابة القضائیة على الأحكام التحكیمیة في القانون الأردني

  .٢٧٣م، ص ٢٠١٠والتوزیع، عمان ، الطبعة الأولى،



 

 

 

 

 

 ٩١٥

  
 

وانین      ا للق ي یتركھ ذ الت راف والتنفی ة للاعت یل الإجرائی وذجي التفاص انون النم الق

  ".والإجراءات الداخلیة

نظم   )١(یات الدولیة ویتم التنفیذ لأحكام التحكیم على أساس الاتفاق   ي ال  والتي تراع

یم       وذجي للتحك انون النم د الق الداخلیة للدول؛ لأنھا التي یتم التنفیذ فیھا، مع الاستھداء بقواع

 :التجاري؛ وتمر إجراءات التنفیذ بالمراحل التالیة

لاً              -١ اره عم یم باعتب م التحك صة؛ لأن حك ة المخت اب المحكم م كت  إیداع حكم التحكیم قل

ة       . اً فلھ قوة ملزمة بالمعنى القانوني قانونی وة الملزم ھ الق اً فل لاً إجرائی اره عم وباعتب

م          )٢(بمعناھا الإجرائي  م قل داع الحك ، فلا یحوز حكم التحكیم القوة التنفیذیة إلا بعد إی

صیغة    ع ال ذه، ووض ضائي بتنفی ر ق صدار أم صة، واست ة المخت اب المحكم كت

 .)٣(ھاالتنفیذیة على صورتھ، وتوقیعھا وختم

ع               -٢ ارض م ھ لا یتع ن أن ت م یم ، والتثب م التحك ع دعوى بطلان حك  انقضاء میعاد رف

ة             ي الدول ام والآداب ف ھ للنظام الع دم مخالفت حكم صادر من محكمة في الدولة، وع

  .)٤(التي سینفذ فیھا ، وأنھ تم إبلاغھ إبلاغا صحیحاً

                                                             
م، والتي ١٩٥٨ یونیو ١٠اتفاقیة نیویورك الخاصة بتنفیذ أحكام المُحَكّمِین الأجنبیة والمعترف بھا في ) ١

م؛ الاتفاقیة الأوروبیة للتحكیم التجاري الدولي ١٩٥٩ یونیو ٧ز التنفیذ في دخلت حی
م التي أعدتھا ١٩٥٢واتفاقیة تنفیذ الأحكام لعام. م ١٩٦٥، اتفاقیة واشنطن سنة )م١٩٦١جنیف(

. جامعة الدول العربیة، واتفاقیة التعاون القضائي، والاتفاقیة الموحدة للاستثمار في الدول العربیة
  . م١٩٨٧قیة العربیة للتحكیم التجاري الاتفا

  .٣٢ م، ص ٢٠٠٠ العربیة ، القاھرة أحمد محمد حشیش، القوة التنفیذیة لحكم التحكیم، دار النھضة. د) ٢
  .١٤٣جمال عبدالرحمن محمد علي، مرجع سابق، ص . ھشام موفق عوض، د. د) ٣
  .١٤٦، ١٤٤لسابق، صجمال عبدالرحمن محمد علي ، المرجع ا. ھشام موفق عوض، د. د) ٤



 

 

 

 

 

 ٩١٦

  
 

ضة   استصدار أمر بتنفیذ حكم التحكیم من القاضي المختص،         -٣ عن طریق التقدم بعری

نداً     ون س یم لا یك م التحك ذ ؛ لأن حك ر بالتنفی دار الأم تص بإص ي المخ ى القاض إل

 .)١(تنفیذاً إلا بصدور أمر بتنفیذه ، ووضع الصیغة التنفیذیة علیھ 

و        وھذا الأمر لیس حكماً قضائیاً یخضع لنظام الأحكام، ولا یفصل في نزاع؛ إنما ھ

یم    أمر ولائي، ویمارس ھذا ا     م التحك لقاضي رقابة شكلیة محدودة خارجیة على حك

ذ             ر بالتنفی ب الأم ك فطل ى ذل اكم الطعن، وعل تختلف عن الرقابة التي تمارسھا مح

 .)٢(لیس دعوى، ولیس طعنا في الحكم الصادر من المحكم 

ي - ٤ ذ؛ وھ ة التنفی ة لعملی ستندات اللازم اق الم اق  :  إرف ن اتف ورة م م، ص ل الحك أص

ة؛              التحكیم، صو   اب المحكم م كت یم قل م التحك داع حك ى إی ة عل ن الأوراق الدال رة م

ادة    صت  الم ث ن ھ     ٣٥حی ى أن سیترال عل انون الأون ن ق یم  : " م رار التحك ون ق یك

دم                ابي یق ب كت ى طل اء عل ذ بن ھ، وینف در فی ملزماً بصرف النظر عن البلد الذي ص

ادة        ى الطرف ا  ٣٦إلى محكمة مختصة مع مراعاة أحكام الم ى    ، وعل ستند إل ذي ی ل

م                ھ، وإذا ل سخة من لي أو ن رار الأص دم الق ذه أن یق اً لتنفی دم طلب قرار التحكیم أو  یق

ك     ن ذل ب م ة أن تطل وز للمحكم ة یج ذه الدول میة لھ ة رس ادراً بلغ رار ص ن الق یك

 ".الطرف ترجمة القرار إلى تلك اللغة

                                                             
  .٣١١م، ص ٢٠٠٢أحمد ماھر زغلول، أصول التنفیذ الجبري القضائي، دار النھضة العربیة .  د )١
نبیل إسماعیل عمر، التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیة ، دار الجامعة الجدیدة، . د ) ٢

التنفیذ الجبري وفقا لمجموعة عید محمد القصاص، أصول .  ؛ د٢١٧ م، ص٢٠٠٤الإسكندریة 
المرافعات المدنیة والتجاریة والتشریعات المكملة لھا في ضوء آخر تعدیلاتھا، الطبعة 

  .٢٠٣م، ص٢٠١٠الثالثة،



 

 

 

 

 

 ٩١٧

  
 

شار          -٥ م والم ي الحك ضمنة ف ات المت د سلامة المعلوم وقعین   تقدیم ما یفی ا م طة إذا كان

دة   )١(وإذا كان الحكم صادراً بلغة أجنبیة وجب ترجمتھ       . الكترونیاً ة المعتم  إلى اللغ

ادة             نص الم ا ل ك طبق ا، وذل ذه فیھ وب تنفی ة المطل انون   ٣٥للتقاضي في الدول ن ق  م

  .الأونسیترال النموذجي

  :وقف القوة التنفیذیة لحكم المُحَكّمِین

رفض   لا یجوز التظلم من الأمر     صادر ب الصادر بتنفیذ حكم التحكیم، أما الأمر ال

اً           ین یوم صة خلال ثلاث ة المخت ى الجھ دوره،    )٢(التنفیذ فیجوز التظلم منھ إل اریخ ص ن ت  م

ضھ             م أو رف ذ الحك صادر بتنفی ر ال ادة   . )٣(ولم توجب النظم العربیة تسبیب الأم نص الم وت

ھ ٣٦ ى أن وذجي عل سیترال النم انون الأون ن ق رار  لا : " م أي ق راف ب ض الاعت وز رف یج

ب الطرف             ى طل تحكیم أو رفض تنفیذه بصرف النظر عن البلد الذي صدر فیھ إلا بناء عل

ب         المطلوب تنفیذ القرار ضده، إذا قدم ھذا الطرف إلى المحكمة المختصة المقدم إلیھا الطل

یم               إجراءات التحك حیح ب شكل ص غ ب م یبل ھ ل ة أو أن ق بالأھلی ب متعل ، أو أن ما یقتضي عی

اق الطرفین، أو أن               ة مخالف لاتف شكیل الھیئ قرار التحكیم متعلق بنزاع لا یقصده، أو أن ت

  .قرار التحكیم ألغي من محكمة البلد الذي صدر فیھ

                                                             
م بأن اللغة العربیة ھي المعتمدة، وإذا ١٩٨٧وھو ما تضمنتھ الاتفاقیة العربیة للتحكیم التجاري لعام)  ١

  .عد قسمھ الیمینوجد طرف أجنبي یستعان بمترجم ب
  .٢١٦مختار محمود بریري، مرجع سابق، ص . د ) ٢
السعید محمد . د: راجع. بخلاف القانون الفرنسي الذي أوجب تسبیب الامر في حالة الرفض ) ٣

  .٥٩٠م، ص ٢٠٠٨الإزمازي ، السند التنفیذي في قانون المرافعات، المكتب الجامعي الحدیث، 



 

 

 

 

 

 ٩١٨

  
 

التحكیم أو أن      سویة ب ل الت زاع لا یقب وع الن ة أن موض ررت المحكم أو إذا ق

ة  الاعتراف بقرار التحكیم أو تنفیذه یتعارض مع السیاسة ا     ك    . )١(لعامة للدول ى ذل اء عل وبن

  .)٢ (لا یمكن الطعن على حكم التحكیم إلا بطریق الإلغاء

سرعة، إلا            دارھا ب ي، رغم إص وبذلك یتضح أن أحكام التحكیم الدولي الالكترون

ة     ام  التحكیمی حة الأحك ن ص ت م نظم؛ للتثب ا ال ي تقررھ ضمانات الت ة بال ا محاط أنھ

اة لتح    اجزة    وإجراءات تنفیذھا مراع ة الن ق العدال یم التجاري      )٣(قی دم نظام التحك ذا یق ، وبھ

  .)٤(الإلكتروني حلاً عاجلاً ناجعاً للمنازعات التجاریة مع مراعاة قواعد الشفافیة

  

  

                                                             
لا یجوز :" م بأنھ ١٩٨٧من الاتفاقیة العربیة للتحكیم التجاري لعام ) ٣٤/٣(وھو ما نصت علیھ المادة) ١

  ".للمحكمة رفض التنفیذ إلا إذا كان مخالفاً للنظام العام والآداب
أحمد محمود المساعدة، التنظیم القانوني لإصدار حكم التحكیم الالكتروني، دراسة مقارنة، مقال . د) ٢

   . ٥٢م، ص ٢٠١٥ ، ٢ ، العدد ١٢لقانوني، المجلد منشور بالمجلة الأكادیمیة للبحث ا
توفِّر قواعد الأونسیترال للتحكیم مجموعة شاملة من القواعد الإجرائیة التي یمكن للأطراف الاتفاق ) 3

علیھا من أجل تسییر إجراءات التحكیم التي قد تنشأ عن علاقتھا التجاریة، وتُستخدم على نطاق 
وتتناول . صَّص وكذلك في عملیات التحكیم التي تدیرھا مؤسساتواسع في عملیات التحكیم المخ

القواعد جمیع جوانب عملیة التحكیم، حیث تشمل شرط تحكیم نموذجیًّا، وتضع قواعد إجرائیة لتعیین 
  . المُحَكّمِین وتسییر إجراءات التحكیم، وتُرسي قواعد تتعلق بشكل قرار التحكیم وأثره وتفسیره

م ، تنصُّ ٢٠١٣نسیترال للتحكیم  فقرة رابعة للمادة الأولى  بموجب تعدیل عام أضافت قواعد الأو) ٤
  .على تطبیق قواعد الشفافیة على التحكیم بین المستثمرین والدول



 

 

 

 

 

 ٩١٩

  
 

  المبحث الثاني
  التحكيم التجاري الالكتروني ضرورة شرعية

  
الي   لْنَاكَ  وَمَ : "تھدف أحكام الشریعة الإسلامیة إلى إسعاد البشریة؛ یقول تع ا أَرْسَ

الَمِینَ    ا وحاجة           )١("إِلا رَحْمَةً لِلْعَ ة؛ لأھمیتھ ام التجاری راء بالأحك شریعة الغ ت ال د اعتن ، وق

نَكُم         :" الناس إلیھا في معایشھم؛ یقول االله عز وجل       وَالَكُم بَیْ أْكُلُوا أَمْ ا تَ وا لَ ذِینَ آمَنُ ا الَّ ا أَیُّھَ یَ

ا      بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِ     مْ رَحِیمً انَ بِكُ ھَ كَ سَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّ وا أَنفُ ، "جَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُ

الي     وقد تحاكم النبي    ول االله تع ده، یق ن بع صحابة م ىٰ      :"  وال ونَ حَتَّ ا یُؤْمِنُ كَ لَ ا وَرَبِّ  فَلَ

ي        سْلِیمًا      یُحَكِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَھُمْ ثُمَّ لَا یَجِدُوا فِ سَلِّمُوا تَ ضَیْتَ وَیُ ا قَ ا مِّمَّ سِھِمْ حَرَجً ؛ )٢( أَنفُ

ق        ا یتواف وال، وھوم ي الأم ولأھمیة التحكیم عني بھ فقھ الشریعة الإسلامیة وقرر جوازه ف

  :مع محل البحث؛ ونوضح الأحكام الشرعیة المتعلقة بالتحكیم  في مطلبین

   مشروعیة التحكیم وأھمیتھ:المطلب الأول

   إجراءات التحكیم في الفقھ الإسلامي:طلب الثانيالم

  

                                                             
   .١٠٧سورة الأنبیاء، آیة  ) ١
  ) .٦٥(سورة النساء، الآیة  )  ٢



 

 

 

 

 

 ٩٢٠

  
 

  المطلب الأول
  مشروعية التحكيم وأهميته

  
ي              یم ف ة التحك ان ماھی ن بی د م لما كان الحكم على الشيء فرع تصوره؛ فكان لاب

  : الشریعة الإسلامیة، ودلیل مشروعیتھ، وأھمیتھ، وذلك على النحو التالي

  ماھیة التحكیم: أولاً

ف التحك و تعری اء ھ طِلَاحِ الفقھ ي اصْ مُ  :یم ف ا یَحْكُ صْمَیْنِ حَاكِمً ةُ الْخَ   َ  تَوْلِیَ
 .)١(بَیْنَھُمَا

ة،    : " وعرف مجمع الفقھ الإسلامي التحكیم بأنھ      صومة معین ي خ اتفاق بین طرف
و       لامیة، وھ شریعة الإس ق ال زم یطب م مل ا بحك ة بینھم ي منازع صل ف ن یف ة م ى تولی عل

  .)٢(فراد، أم في مجال المنازعات الدولیة مشروع سواء أكان بین الأ

  : أدلة مشروعیة التحكیم–٣

الى  -أ ھ تع ریم قول رآن الك ن الق دلیل م ا   : (  ال ابْعَثُوا حَكَمً ا فَ قَاقَ بَیْنِھِمَ تُمْ شِ   وَإِنْ خِفْ
ا     ھُ بَیْنَھُمَ قِ اللَّ لاحًا یُوَفِّ دَا إِصْ ا إِنْ یُرِی نْ أَھْلِھَ ا مِ ھِ وَحَكَمً نْ أَھْلِ ا  مِ انَ علیم ھَ كَ   إِنَّ اللَّ

  .)٣() خَبِیرًا 

                                                             
؛ ) ١٠/٣٤(؛ القرافي، الذخیرة ) ٧/٤٢( زین الدین ابن نجیم الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق  )١

  ).٦/٣٠٩(؛ البھوتي؛ كشاف القناع  ) ٢٠/١٢٧( النووي، المجموع شرح المھذب 
   ) ٩/١٩٩٦( ، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ) ٩د / ٩٥/٨( قرار مجمع الفقھ الإسلامي رقم )  ٢
  .٣٥ سورة النساء ، الآیة  )٣



 

 

 

 

 

 ٩٢١

  
 

ي  : وجھ الدلالة  یس            : "یقول القرطب یم، ول ات التحك ى إثب ل عل ة دلی ذه الآی ي ھ وف
ا            : كما تقول الخوارج   دون بھ ة حق یری ذه كلم الى، وھ د سوى االله تع یم لأح یس التحك إنھ ل

  .)١(" الباطل

  : الدلیل من السنة النبویة–ب 

ي      مشروع إقرار الرسول  ث ورد ف سنة؛ حی یاء الح یة التحكیم، وأنھ من الأش

ھ   -الحدیث الشریف أن أبا شریح ھانئ بن یزید    ي االله عن ى رسول االله     - رض دم إل دما ق  عن

   ھ رسول االله ال ل ھ    «:   مع قومھ، سمعھم یكنّونھ بأبي الحكم، فق م وإلی و الحك إن االله ھ

ال  م؟ فق ا الحك ى أب م تكن م فل ومي إذا اخت: الحك نھم  لأن ق ت بی وني فحكم يء أت ي ش وا ف لف

د؟        «: فرضي كلا الفریقین، فقال النبي       ن ول ك م ا ل ذا، فم سن ھ ال » ما أح ي شریح   : ق ل

ال  داالله، ق سلم وعب ت «: وم رھم، قل ن أكب ال: فم ریح، ق ریح «: ش و ش ت أب ھ »أن ا ل ، ودع

  . )٢(ولولده 

  : الدلیل من الإجماع-ج 

صحابة   اء أن ال ل الفقھ یھم أج-نق وان  عل ین  رض وا،  -مع وا ، وحُكِّمُ   حَكّمُ

  .)٣(وأجمعوا على جواز التحكیم ، ولم یخالف ھذا الإجماع إلى یومنا ھذا 

                                                             
/ ٥ (م٢٠٠٦الجامع لأحكام القرآن، مؤسسة الرسالة، أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي )١

١٧٩ (  
، ٣، ج١٩٨٨ الخلیج بالریاض، مكتب التربیة العربي لدول. الألباني، صحیح سنن النسائي ، ط) ٢

 في تغییر الاسم ٧٠ورواه أبو داود في سننھ في كتاب الأدب، باب . ٤٩٨٠، الحدیث رقم ١٠٩١ص
  .٢٤٠، ص٥، ج٤٩٥٥القبیح، حدیث رقم 

؛ المرغیناني،  )٢٦/٦٢(شمس الدین السرخسي، المبسوط دار المعرفة، بیروت  :نقل الإجماع كل من) ٣
  ).١٦/٣٢٥(؛ الماوردي، الحاوي الكبیر )٧/٦٦(البنایة شرح الھدایة، 



 

 

 

 

 

 ٩٢٢

  
 

  :أھمیة التحكیم: ثالثاً

ین   لاح ذات الب ى إص یم إل ؤدي التحك ك أن )١(ی ي  «، ذل ورث ف ضاء ی صل الق ف

شریعة          )٢(»القوم الضغائن  ي ال ة ف ة والعملی ة العظیم ا أعطاه الأھمی . )٣( الإسلامیة ، وھذا م

دیم       ى تق ھ عل ي؛ لقدرت ولازالت تلك الأھمیة متطورة ظاھرة في التحكیم التجاري الالكترون

ة    دعم التنمی ة، وی تثمارات الأجنبی ب الاس ا یجل ة، بم ات التجاری ي المنازع ة ف ول ناجع حل

ز          )٤(الاقتصادیة الشاملة    ي الالت ة ف شریعات العربی ي الت ام ، وقد بذلت جھوداً غیر منكرة  ف

ة    دولي؛ لمواكب اري ال انون التج دة للق م المتح ة الأم عتھ لجن ذى وض وذجي ال انون النم بالق

دولي       یم التجاري ال ار     )٥(الاتجاھات العالمیة الحدیثة في مجال التحك ي إعم سھم ف ذا ی ، وھ

  . الأرض وتحقیق مصالح الناس وتلك ضرورة شرعیة

  

                                                             
والدافع إلى التحكیم في الفقھ الإسلامي ھو الذي جعل منھ الوسیلة الأكثر ذیوعاً وقدرة على منافسة ) ١

القضاء في الفصل بین الخصوم، الأمر الذي جعل منھ مادة خصبة لدى القانونیین وساھم في نشره 
خالد رأفت أحمد، إشكالیات ومعوقات تطبیق الشریعة . د.على نطاق عالمي في العقود الأخیرة

الإسلامیة في التحكیم أمام مراكز التحكیم الإسلامیة، بحث منشور على الشبكة الدولیة للمعلومات في 
ت علیھ بتاریخ واطلع. ٣ ، ص /https//:www.aliqtisadalislami.net: الموقع التالي

  .م ٣٠/١/٢٠٢٤
ابن أبي شیبة، المصنف في الأحادیث : راجع. كما قال عمر بن الخطاب رضي االله عنھ) ٢

  )٧/٢١٣(والآثار
  .٧٩م، ص ١٩٥٧صوفي أبوطالب، مبادئ تاریخ القانون، دار النھضة العربیة،. د) ٣
  .٤١ ، ٤٠لزھر بن سعید ، مرجع سابق ص . أ) ٤
أمیره حسن الرافعي، مرجع سابق .  ؛ د٢٣ – ١٨د سامى، مرجع سابق ص فوزى محم. د: یراجع) ٥

  . ٥ص 



 

 

 

 

 

 ٩٢٣

  
 

  المطلب الثاني
  ميإجراءات التحكيم في الفقه الإسلا

  

ل       ر بمراح ام یم و نظ ا ھ ضاً؛ وإنم ضاءً مح ضاً، ولا ق اً مح یس اتفاق یم ل التحك

م            ي آخره حك ي وسطھ إجراء، وف اق، وف ھ اتف ي أول یم    )١(متعددة فھو ف تج التحك ي ین ؛ ولك

یم          ل للتحك ى محل قاب راده عل ة، وإی روط معین وافر ش ن ت د م ره لاب اذه   )٢(أث ن نف ى یمك  حت

در الإس      صر ص ل ع د حف ھ، وق ول     ولزوم ھ الق ن مع ا یمك یم، م ة للتحك ات عملی لام بتطبیق

ك        ان ذل راء؛ وبی شریعة الإسلامیة الغ بقدرتھ على حل المنازعات التجاریة؛ طبقاً لقواعد ال

  :وفق التالي

  :شروط التحكیم: أولاً 

الى  ھَ  : حتى یقع التحكیم صحیحاً، محققاً للعدل المأمور بھ في قول االله تع  إِنَّ اللَّ

ا     یَأْمُرُكُ ھَ نِعِمَّ دْلِ ۚ إِنَّ اللَّ مْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَھْلِھَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَ

  ؛ لابد من توافر جملة من الشروط) ٣(  یَعِظُكُم بِھِ ۗ إِنَّ اللَّھَ كَانَ سَمِیعًا بَصِیرًا

ھ سواء      أن یكون المُحَكّم معلوماً،     -١ صومة یختارون دھي؛ لأن أطراف الخ وھذا أمر ب

  .أكان فرداً ، أم أشخاصاً متعددین، أم مركزاً تحكیمیاً

                                                             
  .٧٣م، ص١٩٧٤محسن شفیق، التحكیم التجاري الدولي، دار النھضة العربیة، القاھرة، . د) ١
م، من ذلك قانون التحكیم حیث تستبعد النظم المسائل التي لا یجوز الصلح فیھا من نطاق التحكی) ٢

  .ومن ذلك المسائل المتعلقة بالنظام العام).  ٩م( وقانون التحكیم الأردني ؛) ١١م ( المصري 
   .٥٨سورة النساء من الآیة  ) ٣



 

 

 

 

 

 ٩٢٤

  
 

شأ            - ٢ ل من ك، ولع ي ذل اء ف ین الفقھ لاف ب ى خ ضاء عل ة الق لاً لولای ون أھ    أن یك

یم     ل التحك ول مح تلافھم ح ن اخ اتج ع نھم ن لاف بی ھ )١(الخ یاتي بیان ا س   .  كم

ذ      ن ھ درك م ذي          ولعلنا ن ر ال ي الأم م ف ي المحك رة ف وافر الخب شرط  ضرورة ت ا ال

الى    ول االله تع اً لق ھ تحقی لُ إلی رًا   : یُوكَ ھِ خَبِی أَلْ بِ رَّحْمَنُٰ فَاسْ ن  )٢(  ال ول اب ؛ یق

راً { :عاشور  رة إذا          }  خبی اً؛ لأن النك راً معین لا یظن خبی وم ، ف ى العُم ة عل للدلال

رة   ")٣(. یل أيّ خبیر سألتھ أعلمك تعلق بھا فعل الأمر اقتضت عموماً بدل   ر الخب وأم

 .متحقق في المراكز التحكیمیة الإلكترونیة

  . ألا یكون بین المحكم وأحد الخصوم قرابة تمنع من  الشھادة؛ لانتفاء التھمة- ٣

ضاء         -٤ ن الق یم ع ف التحك ذا یختل ي ھ ھ، وف ي ب ى التراض صمان عل ق الخ   أن یتف

 .   لدولة الثلاث الذي ھو أحد سلطات ا)٤(الإلزامي

 .)٥( أن یكون في الأحكام المخصوصة التي قال بھا الفقھاء-٥

                                                             
كخلافھم حول التحكیم في الحدود والقصاص وھو أمر خارج عن نطاق البحث؛ حیث یقتصر الأمر ) 1

  . وھو مجمع علیھعلى التحكیم في المنازعات التجاریة ، وھو أمر متعلق بالتحكیم في الأموال 
 . ٥٩سورة الفرقان ، عجز الآیة ) 2
تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من "محمد الطاھر بن عاشور التونسي، التحریر والتنویر  ) 3

ھـ ، نسخة المكتبة الشاملة ١٩٨٤:  تونس سنة النشر-الدار التونسیة للنشر  ،"تفسیر الكتاب المجید
)١٩/٦٠ .(  

 المحاكم تبعاً للاختصاص القیمي والمكاني، وعلى ھذا فالتحكیم أوسع من القضاء في حیث تحدد) 4
الاختصاص المكاني ، فالتحكیم یصح بین الطرفین ، ولو اختلفت أمكنتھم ، أما قضاء القاضي فمقید 

وبالتالي یجوز للمحكم أن ینظر في قضیة برضى الطرفین ولو . بالنظر وفق الاختصاص المكاني
   .٤زید عبد الحمید الزید، مرجع سابق، ص . د: راجع. دعى علیھ لا یقیم في بلد التحكیمكان الم

؛ الماوردي، الحاوي )٢/٩٤( أبو الفضل الحنفي، الاختیار لتعلیل المختار، مرجع سابق) 5
  ) . ١٦/٣٢٥(الكبیر



 

 

 

 

 

 ٩٢٥

  
 

 :محل التحكیم: ثانیاً 

ضیق   )١(اختلف الفقھاء حول المحل الذي یرد علیھ التحكیم       ین موسع وم ي  )٢( ب  ف

و              وال، وھ ي الأم یم ف و التحك نھم وھ تلك الوقائع، غیر أن محل البحث الماثل متفق علیھ بی

  :على المنازعات التجاریة، وبیانھ وفق ما یليما ینطبق 

مَ   : َ ذَكَرَ الْخَصَّافُ    : مذھب الحنفیة  –١ وَلَا یَجُوزُ حُكْمُ الْمُحَكَّمِ فِي حَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ ؛ لِأَنَّ حُكْ

وزُ التَّحْ        صُّلْحِ یَجُ تِحْقَاقُھُ بِال ا     الْمُحَكَّمِ بِمَنْزِلَةِ الصُّلْحِ ، فَكُلُّ مَا یَجُوزُ اسْ ا لَ ھِ ، وَمَ یمُ فِی كِ

یمُ              وزُ التَّحْكِ ا یَجُ ا فَلَ فَلَا ، وَحَدُّ الْقَذْفِ وَالْقِصَاصِ لَا یَجُوزُ اسْتِیفَاؤُھُمَا بِالصُّلْحِ وَبِعَقْدٍ مَ

  . )٣ (فِیھِمَا

ادة   صت الم د ن ھ   ١٨٤١وق ى أن ة عل ام العدلی ة الأحك ن مجل ي  « م یم ف وز التحك یج

   )٤(.» الناسدعاوي المال المتعلقة بحقوق

  

                                                             
  .فذھبوا إلى عدم جوازه في القصاص والحدود) ١
أنّ السّلف إنّما یختارون للحكم من كان عالماً : عن الفتوى بذلك ، وحجّتھ إلاّ أنّ من الحنفیّة من امتنع ) ٢

فلو قیل بصحّة . صالحاً دیّناً ، فیحكم بما یعلمھ من أحكام الشّرع ، أو بما أدّى إلیھ اجتھاد المجتھدین 
ھ بغیر ما التّحكیم الیوم لتجاسر العوامّ ، ومن كان في حكمھم إلى تحكیم أمثالھم ، فیحكم الحكم بجھل

  =شرع اللّھ تعالى من الأحكام
منشورة ) ١١/٢٢٧( الموسوعة الفقھیة الكویتیة : راجع. وھذا مفسدة عظیمة ، ولذلك أفتوا بمنعھ

عت علیھ  ، واطلhtm.3441/3572/Web/fqh/w/com.islamport://http: على الموقع التالي
  م٣٠/١/٢٠٢٤بتاریخ 

  ).١/٨٦(علي بن خلیل الطرابلسي، معین الحكام ،) ٣
   ).٤/٢(علي حیدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، مرجع سابق) ٤



 

 

 

 

 

 ٩٢٦

  
 

شیخ  :   مذھب المالكیة   – ٢ ال ال یش   : ق د عل ھ االله -محم ا     "  - رحم یم فیم ا یجوز التحك إنم

  .)١(" یصح لأحدھما ترك حقھ فیھ 

یم           : "یقول ابن العربي   ذ تحك ھ، ونف یم فی صمان جاز التّحك ھ الخ تصّ ب إنّ كل حقّ اخ

  ).٢("المُحَكّم فیھ

الى؛ إذ   -مھ االله  رح-قال الشربینيّ:   مذھب الشافعیة  – ٣ دود االله تع  لا یأتي التحكیم في ح

احٍ     لیس لھا طالب معین، ویختص جواز التحكیم    صاصٍ ونك ف، دون ق  بمالٍ لأنھ أخ

  .)٣(ونحوھما كلعانٍ وحد قذفٍ لخطر أمرھا فتناط بنظر القاضي ومنصبھ

اب ، ظاھر     - رحمھ االله -قال ابن قدامة  :  مذھب الحنابلة    – ٤ لاً عن الخطّ ام    نق كلام الإم

ي       - رحمھ االله  -أحمد ى قاض ا عل صمان قیاس ھ الخ   جواز التحكیم في كل ما یتحاكم فی

ة     ن قدام یحكم          : "الإمام، وقال اب اه ل ضاء فحكّم صلح للق ى من ی إن تحاكم رجلان إل ف

  .)٤(" بینھما جاز 

ى     ان            : وقال القاضي أبو یعل اح واللع ا النك وال خاصة، فأم ي الأم ھ ف یجوز حكم

اختص           والقذف وا  ا ف ى غیرھ ة عل ام مزی ذه الأحك ا؛ لأن لھ یم فیھ لقصاص فلا یجوز التحك

  ).٥(حاكم الإمام بالنظر فیھا كالحدود

                                                             
/ ٨(٢٨٤م١٩٨٩/ھـ ١٤٠٩محمد علیش، منح الجلیل شرح على مختصر خلیل، دار الفكر بیروت ) ١

٢٨٥(  
  ).٢/١٢٥(محمد عبد القادر عطا،: كر لبنان، تحقیقدار الف  ابن العربي، أحكام القرآن ،) ٢
  ).٣٧٩/   ٤(الشربیني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج ، مرجع سابق) ٣
  ).٤/٤٣٦( عبد االله بن قدامة المقدسي، الكافي في فقھ الإمام المبجل أحمد بن حنبل، بیروت، ) ٤
   ).١١/٣٩٣(شرح الكبیر عبد الرحمن بن محمد ابن قدامة المقدسي، ال) ٥



 

 

 

 

 

 ٩٢٧

  
 

ة، ولا        ومن جماع ھذه الأقوال یتضح جواز التحكیم في عقود المنازعات التجاری

د   ة للعق وة الملزم ذا الق اقض ھ اذ الإرادة" ین ا    " نف یم برض ى التحك وء إل تم اللج ث ی ؛ حی

ن      . تعاقدین بناء على شرط أو مشارطة التحكیم  الم م مم ون المُحَكّ ة أن یك ن قدام وقد ذكر اب

ن         شكل م ث ت یم؛ حی یصلح للقضاء، ولا یناقض ھذا ما یجرى علیھ العمل في مراكز التحك

  .خبراء فیما یتم الفصل فیھ من منازعات

  :نفاذ التحكیم ولزومھ: ثالثاً

اً، وأجاز    إذا تم التحكیم، وصدر الحكم فلا یمك   ذاً لازم ن الرجوع عنھ وأصبح ناف

  :، وبیانھ كالتالي)١(الشافعیة الرجوع عن التحكیم قبل صدور الحكم

صحیح : "  مذھب الحنفیة؛ قال ابن عابدین    -١ ھ   ... حكم المحكّم كالقضاء على ال ى ب ولا یُفت

  .)٢(" لئلا یتطرّق الجھّال إلى ھدم المذھب

م   وھو ما نصت علیھ مجلة الأحكام ال    ادة رق ھ  ١٤٤٨عدلیة في الم ا أن  :"   بأن كم

م      ذلك حك ضائھم، ك ل ق ي داخ ذین ف الي ال ع الأھ ي حق جمی راء ف ضاة لازم الإج م الق حك

ذي                 صوص ال ي الخ م وف ي حق من حكّمھ ذكور ف المحكّمین لازم الإجراء على الوجھ الم

م    حكموا بھ ، فلذلك لیس لأي واحد من الطرفین الامتناع عن قبول حكم المحكّ      د حك ین بع م

  .)٣(المحكّمین حكماً موافقاً لأصولھ المشروعة 

                                                             
وھذا الرأي یجعل التحكیم في تلك الحالة كالوساطة؛ حیث یجوز الرجوع فیھا قبل الوصول إلى حل ) ١

   .٣١مرجع سابق ، ص : سامي عبدالباقي أبو صالح. د: راجع. في النزاع
ھـ ١٤٢١ت، ابن عابدین، حاشیة رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر للطباعة والنشر، بیرو) ٢

  ) .٣٤٧ /  ٣(م ٢٠٠٠/
   ).٤/٢(علي حیدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، مرجع سابق) ٣



 

 

 

 

 

 ٩٢٨

  
 

صا          : " مذھب المالكیة؛ قال الدّسوقي    -٢ ھ مُخْتَ مُ فی ان الْحُكْ ھ وك یمُ فی وزُ التَّحْكِ ا یَجُ ا لَ كُلَّ م

ضِي وَ      ھ یَمْ دِ   بِالْقُضَاةِ إذَا وَقَعَ وَنَزَلَ وَحَكَمَ فیھ الْمُحَكَّمُ وكان حُكْمُھُ صَوَابًا فإن یْسَ لِأَحَ لَ

مِ          مُ الْمُحَكَّ الْخَصْمَیْنِ وَلَا لِلْحَاكِمِ نَقْضُھُ وَأَمَّا ما ھو مُخْتَصٌّ بِالسُّلْطَانِ كالاقطاعات فَحُكْ

   ).١ ("فیھ غَیْرُ مَاضٍ قَطْعًا

شربیني     - ٣ ھ          : "  مذھب الشافعیّة؛ قال ال نقض حكم ي ولا یُ م كالقاض م المحك ضي حك ویم

 . )٢(" إلا بما ینقض بھ قضاء غیره

ام    :" قال ابن النقیب الشافعيّ      ة الإم صحّ إلا بتولی ویجوز في بلدٍ قاضیان فأكثر، ولا ی

ضا     صلح للق لاً ی صمان رج م الخ ھ ، وإن حكّ ھ أو نائب م   ل ھ وإن ل زم حكم از ول ء ج

  .)٣("یتراضیا بھ بعد الحكم، لكن إن رجع فیھ أحدھما قبل أن یحكم امتنع الحكم

م        : "مذھب الحنابلة؛ قال البھوتي  - ٤ ا فحك ضاء بینھم ى رجل للق صان إل وإن تحاكم شخ

ود       ع وج ى م ا حت ان وغیرھ اح واللع د والنك صاص والح ال والق ي الم ھ ف ذ حكم نف

  ).٤(" قاض

ضح دعوى       ویت راءات ال ي إج سیر ف ة ال ین مرحل ة ب اء التفرق وال الفقھ ن أق  م

ث                م؛ حی دور الحك د ص ا بع ة م التحكیمیة؛ حیث یجوز الرجوع أثناء تلك المرحلة، ومرحل

ان               ھ  وإن ك ة لزوم ل زاد المالكی شافعیة، ب د ال ا عن ھ كم یا علی م یتراض لزومھ ونفاذه وإن ل

شریعة       مما لا یجوز التحكیم فیھ ابتداء، وھذا ی   ي ال یم ف م التحك ة لحك وة التنفیذی ؤكد على الق
                                                             

   ).  ١٣٦  /٤( محمد عرفھ الدسوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، دار الفكر بیروت ) ١
وت محمد الخطیب الشربیني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، دار الفكر، بیر) ٢

)٤/٣٧٩.(  
   .١٦٣أحمد بن النقیب المصري، عمدة السالك وعدّة الناسك دار الجیل بیروت ، ص ) ٣
  ھـ،١٤٠٢ – بیروت -دار الفكر : منصور بن یونس البھوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع ) ٤

 )٦/٣٠٨.(   



 

 

 

 

 

 ٩٢٩

  
 

ین ومنوطة برضاھما              دى المُحتَكِم الإسلامیة، ولكي لا تصیر الأحكام التحكیمیة  ألعوبة  ل

  .بعد إصدارھا

ي  الى     وقد تحاكم النب ال االله تع الى؛ ق بحانھ وتع أمر االله س ا     : "  ب كَ لَ ا وَرَبِّ  فَلَ

سَلِّمُوا      یُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ یُحَكِّمُ   ضَیْتَ وَیُ ا قَ ا مِّمَّ وكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَھُمْ ثُمَّ لَا یَجِدُوا فِي أَنفُسِھِمْ حَرَجً

   .  )١(  تَسْلِیمًا

ال               ضل؛  ق ى الف ى أول اكم إل وبعد  عصر الرسول صلى االله علیھ وسلم كان التح

الى  ابْعَثُوا     : االله تع ا فَ قَاقَ بَیْنِھِمَ تُمْ شِ دَا      وَإِنْ خِفْ ا إِن یُرِی نْ أَھْلِھَ ا مِّ ھِ وَحَكَمً نْ أَھْلِ ا مِّ حَكَمً

رًا       ا خَبِی انَ عَلِیمً ھَ كَ ا ۗ إِنَّ اللَّ ھُ بَیْنَھُمَ ھ      )٢(  إِصْلَاحًا یُوَفِّقِ اللَّ ي كتاب الى ف ا االله تع د أمرن ، وق

ا وَإِذَا    إِنَّ اللَّھَ یَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَ  :الكریم بالعدل في الأحكام فقال تعالى  ىٰ أَھْلِھَ دُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَ

صِیرًا        مِیعًا بَ انَ سَ ھَ كَ ھِ ۗ إِنَّ اللَّ   حَكَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّھَ نِعِمَّا یَعِظُكُم بِ
  : ومن جماع تلك النصوص یتبین ما یلي. )٣(

ول     أھمیة التحكیم في رفع الخلافات عمو      -١ ھ الق ا مع ماً وفي الأموال خاصة؛ بما یمكنن

ا     ة؛ لتعلقھ ي المنازعات التجاری رورتھ ف ي، وض یم الإلكترون شرعیة التحك ین ب بیق

يّ  ول القراف ة ؛ یق صالح الأم د  : "بم م المقاص ذ حك ائل تأخ دة "إن الوس  فالقاع

ھ            ب إلا ب تم الواج ا لا ی د؛ ولأن م  الشرعیة أن وجوب الوسائل تبع لوجوب المقاص

ب   و واج ي المنازعات           )٤("فھ صل ف و الف اً وھ صد واجب ان المق ى ك ھ مت ى أنّ   بمعن

ي              ضاً، وھ ةً  أی صد واجب ذا المق یلة لھ التجاریة؛ لتعلقھا بمصلحة عامة، كانت الوس

                                                             
  ) .٦٥(سورة النساء، الآیة  )  ١
  .٣٥سورة النساء الآیة ) ٢
  .٥٨ الآیة سورة النساء من) ٣
     ) . ١/٣٠٢( القرافي، الفروق، مرجع سابق، ) ٤



 

 

 

 

 

 ٩٣٠

  
 

ي   یم الالكترون ى التحك ة   . اللجوء إل ھ الأنظم ر إلی دیاً تفتق اً عق ضیف معن ا ت ا أنھ كم

  .)١ (وھو تحكیم شرع االله تعالى

ي   -٢ ول النب صحابة  قب یھم - وال وان االله عل یم    - رض وء للتحك ده اللج ن بع    م

رق         ھل الط زاع بأس ع الن ى رف سعي إل سائدة وال راف ال ال للأع ھ إعم   فی

صحابة     دى ال اب، ول م الكت ده عل رعھا؛ وإلا فعن یھم –وأس وان االله عل  إرث - رض

یم الا          ز التحك ل مراك ع عم ق م ذا یتواف ضاء، وھ ھ والق وة والفق ث  النب ة؛ حی لكترونی

ي             ة ف سن النی ي، وح انون الطبیع ادئ الق ة ومب د العدال ى قواع ا إل ي أحكامھ ستند ف ت

ادة                ھ الم ا قررت ا كم ذ فیھ تم التنفی ن  ١٣تنفیذ العقود، وتراعي عرف الدول التي ی  م

ھ           ذا علی ار؛ ل ھ اعتب شرع ل ي ال وم أن العرف ف قانون الأونسیترال النموذجي، ومعل

  . )٢("أن المعروف بین التجار كالمشروط بینھم:" عدةالحكم قد یدار، والقا

                                                             
 بشأن مبدأ التحكیم في الفقھ الإسلامي ١فقرة ) ٩/٨ (٩١وھذا ما قرره مجمع الفقھ الإسلامي رقم ) ١

التحكیم اتفاق طرفي خصومة معینة على تولیة من یفصل في منازعة بینھما بحكم ملزم یطبق «
إذا لم تكن ھناك محاكم دولیة إسلامیة، یجوز احتكام : " رر ذات المجمعكما ق»  الشریعة الإسلامیة

: راجع".  الدول أو المؤسسات الإسلامیة إلى محاكم دولیة غیر إسلامیة توصلاً لما ھو جائز شرعاً
،  )٥ /٩( مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، القرار السادس حول مبدأ  التحكیم في الفقھ الإسلامي العدد

الأصل أن یختار المسلم عند حاجتھ إلى تحكیم محكّمین :"  المجلس الأوروبي للإفتاء بقولھ وما قرره
مسلمین، أو مراكز تحكیم ملتزمة بأحكام الشریعة الإسلامیة، وإذا لم یمكن ذلك فیجوز الاحتكام إلى 

المجلس الأوروبي للإفتاء : راجع" جھات تحكیم غیر إسلامیة توصلا لما ھو مطلوب شرعاً
 : ، منشور على الموقع التالي١١-٤برقم ) التحكیم في المنازعات(البحوث، قرار حول و

27=ArticleID?php.index/ar/org.cfr-e.www://http واطلعت علیھ بتاریخ ،
  .م٣٠/١/٢٠٢٤

سلامیة من منع التحكیم في غیر الأمور المالیة كحق االله تعالي مع ملاحظة ما قرره فقھاء الشریعة الإ) ٢
مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، : راجع. كالحدود والقصاص،  وھو ما قرره مجمع الفقھ الإسلامي

   ).٥ /٩(  العدد٦القرار



 

 

 

 

 

 ٩٣١

  
 

  الخاتمة
  

یات            ا بالتوص ائج، أردفھ ن النت ة م ى جمل ص إل بعد تمام البحث بحمد االله؛ فقد خلُ

  :على الوجھ التالي

  :النتائج: أولاً 

سرعة  -١ ة، وال ة والإیجابی شفافیة والفاعلی ي، بال اري الالكترون یم التج ز التحك  یتمی

دول         والأمان، وقل  ي ال ة ف ة التكلفة، وخضوع  تنفیذ أحكامھ للرقابة القضائیة الداخلی

  .محل التنفیذ، وتطبیق أعرافھا ومراعاة أحكام قوانینھا الداخلیة

تظلم         -٢ دم جواز ال یم، وع م التحك زوم حك  الاتفاق بین القواعد القانونیة والشرعیة في ل

صومة          د الخ ى طول أم ضى عل ذه، یق صادر بتنفی ر ال ن الأم ق   م ي تحقی سھم ف ؛ وی

  .العدالة الناجزة

سائدة ،    -٣ راف ال ة الأع ح فاعلی ة، یوض سوابق التحكیمی لامیة، بال شریعة الإس راء ال  ث

والسعي إلى رفع النزاع بأسھل الطرق وأسرعھا، وھذا یجعل اللجوء إلیھ في فض     

 .المنازعات التجاریة ضرورة حتمیة

ي أي   یُطبِق  المُحَكم  في مجال المنازعات الت        -٤ جاریة حلاً مستلھماً من القانون الطبیع

ب أن           ذي یج شرع، وال ن الم دلاً م م ب نوعاً من العدل المصنوع الذي یقوم بھ المحك

وم             ق مفھ ى تطبی صالح، والحرص عل ق الم ع وتحقی یراعى الزمان والمكان والواق

ا وتلقائی     اً عرفی فھ قانون دولي بوص اري ال انون التج ي الق ائد ف و س ا ھ ة كم اً العدال

ة       اط التجاری دى الأوس سود ل ي ت اھیم الت ار والمف وع الأفك ن مجم ر ع ذي یعب وال

  .ومستقر في ضمائرھا؛ كفكرة التوزیع المتساوي للمخاطر التجاریة



 

 

 

 

 

 ٩٣٢

  
 

ت –٥ ي  أثب یم الالكترون ن        التحك راء م لامیة الغ شریعة الإس د ال ھ قواع د علی ا تؤك م

شری   عاد الب ار الأرض وإس ي إعم اء ف اون البَّن وف التع اة  وج ودة الحی ق ج ة بتحقی

  .القائمة على العدالة الناجزة

  :التوصیات: ثانیاً

ز             -١ ل دور مراك ستجدات، وتفعی ع الظروف والم الإسراع بتطویر النظم بما یتوافق م

ة،            ة خلاصة الأبحاث العلمی التحكیم الإسلامیة الكترونیاً، وتضمین لوائحھا الداخلی

الحلول ا  ة ب ة المتعلق ؤتمرات الدولی ن  والم ئة ع ات الناش ض النزاع شرعیة لف ل

  .المعاملات التجاریة

ة،         -٢  التسویق الالكتروني  لدور  مراكز  التحكیم الإسلامیة من خلال الغرف التجاری

ول         وترجمة لوائحھا ونظمھا لإیضاح ما تتضمنھ أحكام الشرعیة الإسلامیة من حل

شتمل    ا ت ة بم ق العدال مان تحقی كالیات المعاصرة، وض ة للإش عة  عملی ن س ھ م  علی

  .ورحمة؛ تحقیقاً لعالمیة أحكامھا

ة       -٣ ة، وتطویر أتمت دول العربی  العمل على تطویر نظم التكنولوجیا وتطویرھا داخل ال

ة    دول العربی ي ال ة ف یم الداخلی ز التحك ل  .مراك ي ح ا ف ضرورتھا وأھمیتھ راً ل ؛ نظ

  .كثیر من الإشكالیات المعاصرة

  

  .واالله من وراء القصد

 

  



 

 

 

 

 

 ٩٣٣

  
 

  راجعفهرس الم
  

  :المراجع الشرعیة: أولاً

   القرآن الكریم– ١

   التفسیر وعلوم القرآن– ٢

صاري القرطب           -١ د الأن سة     ، يأبو عبد االله محمد بن أحم رآن، مؤس ام الق الجامع لأحك

  م٢٠٠٦الرسالة

ویر             - ٢ ر والتن سي، التحری ن عاشور التون محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر ب

د،     « اب المجی سیر الكت ن تف د م ل الجدی ویر العق سدید وتن ى ال ر المعن دار  تحری ال

  .  م١٩٨٤ تونس ،-التونسیة للنشر 

   الحدیث الشریف وعلومھ– ٣

ـ  ٤٥٨المتوفى سنة ( بن الحسین بن علي البیھقي  أبو بكر أحمد   - رى،   ، ) ھ سنن الكب ال

  . طبعة دار المعارف

وفى    - ث     ٢٣٥عبد االله بن محمد بن أبي شیبة الكوفي المت ي الأحادی صنف ف ـ ، الم   ھ

  .م١٩٨٠دار الفكر / سعید محمد اللحام ، ط: والآثار، تحقیق

ة ال  . الألباني، صحیح سنن النسائي ، ط    - ب التربی اض،     مكت یج بالری دول الخل ي ل عرب

  .م١٩٨٨



 

 

 

 

 

 ٩٣٤

  
 

   اللغة - ٥

ى ،             - ة الأول أبي الفضل جمال الدین محمد بن منظور الإفریقي، لسان العرب، الطبع

  .م١٩٩٧دار إحیاء التراث العربي بیروت لبنان الطبعة الثانیة / ط

ائس           - اء ، دار النف ة الفقھ م لغ ي، معج ادق قنیب د ص ي، حام ھ ج د رواس قلع محم

  .م بیروت لبنان١٤٢٠/١٩٩٩ن، الطبعة الأولى بیروت لبنا

   القواعد– ٦

د،                  - و زی داالله أب ن عب ر ب دیم بك ات، تق شاطبي، الموافق ى ال ن موس إبراھیم بن محمد ب

لیمان، دار            سن س ن ح شھور ب ھ م ھ، وخرّج أحادیث ق علی ھ وعل دم ل صھ وق بط ن ض

  . م١٩٩٧/  ھـ١٤١٧عفان للنشر والتوزیع السعودیة، الطبعة الأولى 

ھ            - روع فق د وف ي قواع ائر ف باه والنظ سیوطي، الأش رحمن ال د ال دین عب لال ال ج

  .م٢٠٠١الشافعیة، طبعة، دار الكتب العلمیة بیروت

   الفقھ الحنفي- ٧

یم    - ابن نج شھیر ب راھیم ال ن إب دین ب ن ال ق  ، زی ر الرائ دقائق : (البح ز ال رح كن : ش

ان ، ح     )للنسفي   روت لبن ي بی راث العرب د     ، طبعة دار إحیاء الت ھ أحم ق علی ھ وعل قق

  . م ٢٠٠٢/ ھـ١٤٢٢عزو عنایة الدمشقي 

  . بیروت–شمس الدین السرخسي، المبسوط دار المعرفة  -

   الفقھ المالكي- ٨

القرافي،         - شھیر ب أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي ال

  . م١٩٩٤الأولى، :  بیروت الطبعة-الذخیرة، دار الغرب الإسلامي



 

 

 

 

 

 ٩٣٥

  
 

  . بیروت–مد عرفھ الدسوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، دار الفكرمح -

روت        - ر بی ل، دار الفك صر خلی ى مخت ـ  ١٤٠٩محمد علیش، منح الجلیل شرح عل / ھ

  .م١٩٨٩

   الفقھ الشافعي- ٩

ق      - ر، تحقی اوي الكبی اوردي، الح ب الم ن حبی د ب ن محم سن ب و الح ود . د: أب محم

ن  ة م التحقیق جماع ھ ب اھم مع ي س اء ، ط مطرج ر / العلم  ١٤٢٤ ،دار الفك

  . م ٢٠٠٣/ھـ

وع        - ووي ، المجم ذب   (أبو زكریا محي الدین بن شرف الن شیرازي : شرح المھ   ،)لل

ھ  / ط ق علی ھ وعل سعودیة ، حقق ده ال اد ج ة الإرش شیخ : مكتب ب / ال د نجی محم

  .المطیعي

اج      - اج لم        " محمد الخطیب الشربیني، مغني المحت اظ المنھ اني ألف ة مع ى معرف ي  إل ح

  .، دار الفكر، بیروت" الدین بن شرف النووي

   الفقھ الحنبلي- ١٠

د        - ي عمرو محم ن أب ن     نب اشمس الدین أبي الفرج عبد الرحمن اب د ب ن محم د ب  أحم

 .دار الفكر/ قدامة المقدسي ، المغني والشرح الكبیر، ط

اع         - تن الإقن ر  : منصور بن یونس البھوتي، كشاف القناع عن م روت  -دار الفك  – بی

 ھـ١٤٠٢

  : مراجع فقھیة حدیثة- ١١

لامي    - ي الإس ع الفقھ ة المجم سنة     : مجل ة ، ال ة المكرم لامي مك الم الإس ة الع رابط

  .م ٢٠٠٤السابعة، العدد الثامن ، الطبعة الرابعة 



 

 

 

 

 

 ٩٣٦

  
 

  :المراجع القانونیة: ثانیاً

دولي الخاص         . د - انون ال ین الق ق ب دولي الطلی د ال أحمد عبد الكریم سلامة، نظریة العق

  .م١٩٨٩ون التجارة الدولیة، دار النھضة العربیة القاھرة وقان

ة     . د - ضة العربی ضائي، دار النھ ري الق ذ الجب ول التنفی ول، أص اھر زغل د م أحم

  م، ٢٠٠٢

اھرة           .  د - ة ، الق ضة العربی یم، دار النھ م التحك ة لحك وة التنفیذی شیش، الق أحمد محمد ح

  . م٢٠٠٠

ي، دراسة   أحمد محمود المساعدة، التنظیم ال.  د - قانوني لإصدار حكم التحكیم الالكترون

د    انوني، المجل ث الق ة للبح ة الأكادیمی شور بالمجل ال من ة، مق دد ١٢مقارن  ، ٢ ، الع

  .م٢٠١٥

أسامھ إدریس بید االله،  التحكیم الإلكتروني، ماھیتھ وإجراءاتھ ، بحث منشور على       .  د -

 co.7yoo.alhoriyatmaroc://https: الشبكة الدولیة للمعلومات

ام         .  د - یم أم ي التحك شریعة الإسلامیة ف خالد رأفت أحمد، إشكالیات ومعوقات تطبیق ال

ع   . مراكز  التحكیم الإسلامیة، بحث منشور على الشبكة الدولیة للمعلومات         ي الموق ف

  /net.aliqtisadalislami.www://https: التالي

امعي         . د - ر الج ة، دار الفك ارة الدولی ود التج ي عق یم ف راھیم، التحك دوح إب د مم خال

  . م٢٠٠٨الإسكندریة، 

  .م٢٠٠٧رضا السید عبدالحمید ، مسائل في التحكیم ، دار النھضة العربیة . د -

الح. د - و ص دالباقي أب امي عب یم الالكت: س يالتحك ة" رون ة مقارن ضة " دراس دار النھ

 العربیة، القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٩٣٧

  
 

ب الجامعي          . د - ات، المكت انون المرافع ي ق ذي ف سند التنفی ازي، ال السعید محمد الإزم

  .م٢٠٠٨الحدیث، 

     .م١٩٥٧صوفي أبوطالب ، مبادئ تاریخ القانون، دار النھضة العربیة،.  د-

ا ل    . د - ري وفق ذ الجب ول التنفی صاص، أص د الق د محم ة  عی ات المدنی ة المرافع مجموع

  .م٢٠١٠والتجاریة والتشریعات المكملة لھا في ضوء آخر تعدیلاتھا، الطبعة الثالثة،

امى . د - د س وزى محم یم    : ف ام التحك ة لأحك ة مقارن دولي، دراس اري ال یم التج التحك

ع             ة م ة والعربی ة والإقلیمی ات الدولی د والاتفاقی ي القواع التجاري الدولي كما جاءت ف

ة       إشارة شریعات العربی ان     .  إلى أحكام التحكیم في الت ع عم شر والتوزی ة للن دار الثقاف

  . م ٢٠١٢الأردن الطبعة السادسة 

دولي ، دراسة       . لزھر بن سعید ، أ  . أ - یم التجاري ال دان النجار ، التحك كرم محمد زی

  . ، دار الفكر الجامعي٢٠١٠مقارنة  الطبعة الأولى 

  . م١٩٧٤ي الدولي، دار النھضة العربیة، القاھرة، محسن شفیق، التحكیم التجار. د -

ین، دا     . د - ال المُحَكّمِ ى أعم ة عل حاتھ، الرقاب ور ش د ن ة،  محم ضة العربی ر النھ

 .م١٩٩٣القاھرة

انون    .  د - ي الق ة ف ام التحكیمی ى الأحك ضائیة عل ة الق ة، الرقاب د الطراون صلح أحم م

ي ة " الأردن ة مقارن ع، عم   " دراس شر والتوزی ل للن ة  دار وائ ان ، الطبع

  .م٢٠١٠الأولى،

اھرة    .  د - ة الق ضة العربی دولي، دار النھ یم التجاري ال ري، التحك ار بری ود مخت محم

  .م١٩٩٥



 

 

 

 

 

 ٩٣٨

  
 

ة ، دار          . د - ة والدولی ة الوطنی ة والتجاری نبیل إسماعیل عمر، التحكیم في المواد المدنی

  .م٢٠٠٤الجامعة الجدیدة، الإسكندریة 

ي حل المنازعات الناتجة عن         التحكیم الإل  حیفـري،  أمال  نسیمة  .أ - ي ودوره ف كترون

شور ة ، من ارة الإلكترونی ي التج دد ف اني الع ارس (الث ن ) م٢٠١٧م ة م وم مجل  العل

  .العربي الدیمقراطي المركز عن تصدر والقانون، السیاسیة

دم           . د - ث مق صادي، بح ز الأداء الاقت ضاء لتحفی ات الق نشأت إدوارد ناشد، تطویر آلی

ضاء وال  ؤتمر الق لامیة     لم عود الإس ن س د ب ام محم ة الإم یم، جامع ـ ، ١٤٣٦تحك ھ

  .المجلد الثالث

ة        . د - ارة الالكترونی انوني للتج یم الق شكاني، التنظ ونس الب سلم ی ادي م ة  " ھ دراس

  .م٢٠٠٩دار الكتب القانونیة " مقارنة

ارف     .  د - ھشام صادق، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة، منشأة المع

 .م١٩٩٥سكندریة الإ

ادق، د.  د- شام ص اص. ھ دولي الخ انون ال دالعال، الق ة عب وانین " عكاش ازع الق تن

  .م٢٠٠٧والاختصاص القضائي الدولي ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة 

ا    . ھشام موفق عوض، د  .  د - ري وفق ذ الجب جمال عبدالرحمن محمد علي، أصول التنفی

ة    لنظام التنفیذ السعودي ولا    اض، الطبع شقري، الری ئحتھ التنفیذیة الجدیدة ، مطبعة ال

  .م١٤٤٠/٢٠١٩الثالثة 

سویھ المنازعات             . د - ائل ت د وس ي كأح یم الالیكترون ي، التحك رحمن البقل د ال . ھیثم عب

  ". ورقة مقدمة للجمعیة المصریة لمكافحھ جرائم المعلوماتیة والانترنت"



 

 

 

 

 

 ٩٣٩

  
 

  :المواقع الالكترونیة: رابعاً

http://islamport.com/w/fqh 

http://vmag.law.vill.edu:8080/ 

http://www.arbiter.wipo.int . 

http://www.cybertribunal.org . 

http://www.europa.eu.int/co m 

https://al-maktaba.org/  

https://qawaneen.blogspot.com/l  

https://www.albayan.ae/ 

https://uncitral.un.org/ar/  


